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  الحرية الاقتصادية في العالم العربي
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 عرفان وتقدير

يس مؤسسة        ى آل من مايكل ووآر رئ زر،    يتوجه المؤلفون بالشكر والتقدير إل د فري معه

دا، وروبرت لوسون       ة فلوري ة ولاي ى      وجيمس جوارتني من جامع ال عل ة آابيت من جامع

ةالأفك اعدة القيم ى. ار والمس كر إل ه بالش ا نتوج رئيس  آم عيدي، ال زان البوس الفاضل ع

ان،    التنفيذي لمؤسسة البحوث الدولية، د      بسلطنة عم ذي لمعه دير التنفي ولنز، الم ارك م وم

 .فريزر، على الدعم والمساندة

  

 مصر آما نود أن نتقدم بالشكر إلى مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية بالقاهرة في 

  .  لدعمها هذا المشروع
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 تحديد المسئولية

نهم ولا تعكس             ة م ا نابع رون عنه الآراء التي يعب ذا ف تقلالية ل اب باس ذا الكت عمل مؤلفو ه

اءه ه أو أمن وظفين ب ه أو الم داعمين ل زر، أو ال د فري اب لا  .بالضرورة آراء معه ذا الكت ه

د  ون      يعبر بأي طريقة عن آون معهد فريزر أو ال اءه يميل ه أو أمن ه أو الموظفين ب اعمين ل

أو يعارضون تمرير أي قانون، ولا انهم يدعمون أو يعارضون أي حزب سياسي بعينه أو 

  . مرشحه

 

ع   وق الطب ة ل ٢٠٠٨حق ة و محفوظ وث الدولي ة البح زر مؤسس د فري وق  . معه ع الحق جمي

ة    لا يجوز إعادة إصدار أي جزء من هذا الكتاب بأية طريقة . محفوظة دون الموافق آانت ب

 .المسبقة، إلا في حالة الاقتباس الموجزة في المواضيع والمراجعات النقدية
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 ١آارابيجوفيتش وفريد ماك ماهون وآميلا سالم بن ناصر الإسماعيلي

  مقدمة
نوية       ة الس ي والطبع الم العرب ي الع ادية ف ة الاقتص ول الحري امس ح ر الخ و التقري ذا ه ه

ل  الرابعة، حيث تم نشر ا لمحاولة الأولى لقياس الحرية الاقتصادية في العالم العربي من قب

م نشر  )٢٠٠٥لوبيز آارلوس وشواب (نفس المؤلفين في تقرير تنافسية العالم العربي   ، وت

ة  ة الثاني نوي الأول  –الطبع ر الس نة  –والتقري اً س ة البحوث  ٢٠٠٥لاحق ل مؤسس ن قب م

زر بكن        د فري ان ومعه ة من سلطنة عم ا التي قامت بإصدار        دا،الدولي وهي الجهات ذاته

، وهي السنة الأقرب   ٢٠٠٦يضيف هذا التقرير بيانات عن سنة جديدة، . التقارير اللاحقة

وفرة ات المت ي . للبيان الم العرب ي الع ادية ف ة الاقتص يغت الحري ر : ص ر والمؤش التقري

 السنوي،

 

ادي      ة الاقتص ة الحري من مجموع نوية ض ارير الس رار التق ى غ وارتني   عل الم ج ي الع ة ف

  .٢لسنوات مختلفة. ولوسون

 

                                                 
ولتفادي . سالم الإسماعيلي لأخذه زمام المبادرة وإدارته وتوجيهه لهذا العمل/نود أن نشكر الدآتور  ١

فقد أعفى نفسه عن حساب المؤشرات، إلا   تضارب مصالح قيامه بترويج الاستثمار في سلطنة عمان
 .أنه قام بمعظم عمليات التحليل

ميكل ووآر، والذي آان وقتها المدير التنفيذي لمعهد فريزر، بالتعاون مع / تر بدأ مس ١٩٨٤في عام   ٢
روز فرادمان، مشروع الحرية الاقتصادية وذلك من أجل دفع وتعزيز / ميلتون ومسز / آل من مستر 

تفهم العلاقات بين الحرية الاقتصادية والحريتين السياسية والمدنية، ودورهما المؤثر على الأداء 
وقد اشترك في مرحلة  البحث بالمشروع حوالي ستين عالماً من العلماء المتميزين . صاديالاقت

شبكة الحرية الاقتصادية وهي . والمعروفين على مستوى العالم، ومن بينهم فائزون بجوائز نوبل
 الشبكة التي تتكون من منظمات بحثية تهتم بتعزيز الحرية الاقتصادية حول العالم تتكون حالياً من

 .دولة من بينها سلطنة عمان والأردن وغزة ٧٠عضوية 



 ٦ 

 التعريف الكلاسيكي للحرية الاقتصادية

اتهم التي حصلوا    ) أ(يتمتع الأفراد بالحرية الاقتصادية عندما  ا من دون    تكون ممتلك عليه

ة من أي     ادي بواسطة الآخرين،      استعمال للقوة، أو السرقة، أو الاختلاس محمي داء م اعت

رار في استعمال أو تبادل أو منح ممتلكاتهم طالما أنهم لا يخرقون حقوقاً يكونون أح) ب(و

رين  وق الآخ ات       . ذات حق ع  الممتلك د تمت يس ح ي أن يق ة ينبغ ر الحري إن مؤش ذلك ف ول

ة           املات طوعي ي مع ارآة ف راد بالمش ه للأف مح ب ذي يُس د ال ع الح ة، م رعية بالحماي الش

  .) ١٢:  ١٩٩٦جوارتني ولوسون وبلوك (

  

ة       . السهل أن نفهم آليات عمل الحرية الاقتصادية من ا طواعي اق عليه تم الاتف ة ي ة معامل فأي

ان سوف يرفضها        . يجب أن تكون ذات منفعة للطرفين  ا الطرف ع منه املات لا ينتف ة مع أي

وهو الأمر الذي تترتب عليه تبعات على الاقتصاد . بالضرورة الطرف الذي لن ينتفع منها

ار إلا من خلال الجودة         فلا يمكن . بشكل عام ة الاختي ع بحري ذي يتمت اجتذاب المستهلك ال

ة والسعر ودة  . الفائق ين سعر وج تمرار نحو تحس ل باس ين العم ى المنتج ه عل الي فان وبالت

دة   ات جدي رح منتج ة أو ط ات الحالي ع    . المنتج ة م لاء طواعي د العم ن يتعاق ذا ل دون ه وب

املات    ة مع ار    . المنتجين في أي وم ملي تم آل ي ا     ت ة ، مم ة المتبادل املات ذات المنفع ات المع

ات         ف القطاع ي مختل اء ف دة والرخ ة المتزاي ز الإنتاجي ي تحف ة الت ة المحرآ حذ الطاق يش

  .الاقتصادية

 

و    اء والنم ن الرخ زز م ة تع ة والمُحّكم ين الأبحاث المرموق بما تب ة الاقتصادية حس الحري

ذا       الأمر (الاقتصادي وغير هذا من النتائج الإيجابية  الذي يرد نقاشه في قسم لاحق من ه

ر ة        ).  التقري ادات العربي ات والع ع الثقاف ر م كل آبي ى بش ا تتماش ى أنه افة إل ذا بالإض ه

الألفية الماضية أعلى مستوى   ومن الواضح أن العالم الإسلامي قد شهد طوال. والإسلامية

الم بش           ى الع اح التجاري عل ام، والانفت ة الاقتصادية بشكل ع ه . كل خاص من الحري إلا أن



 ٧ 

  .خلال القرون القليلة الماضية فقد العالم العربي مكانته الرائدة هذه

 

  ٣نظرة عامة ٢٠٠٦: الإقتصاد في العالم العربي 

ود من سياسات     مثلها مثل معظم الدول النامية الأخرى شهدت بلدان العالم العربي عدة عق

ات   "استبدال الاستيراد" إرث من التعرف د     ا ، مما قيدها ب دخل الزائ ة، والت ة المرتفع لجمرآي

د من الأحوال    ونتيجة  .  للدولة في عملية الإنتاج، بل وإلى صناعات غير تنافسية في العدي

ا من          ة وخوفه ى سياسة التصنيع المحلي اعس الحكومات عن التخفيف من قبضتها عل لتق

ة         ة الرامي م تسفر المحاولات الإقليمي ة ل ات الجمرآي دماج    فقدان الدخل من التعرف ى الان إل

ائج متواضعة به.  الاقتصادي إلا عن نت ة وش ات الإقليمي ن الاتفاق د م د توجهت العدي -وق

ال      دفق رأس الم ارة، وت ر التج و تحري رن الماضي نح ن الق ينيات م ذ الخمس ة من الإقليمي

  . والعمالة،  ولكنها أيضاً لم تؤتي سوى القدر الهين من المتابعة والتنفيذ المنتظم

  

دول     لم تكترث ابهة بال الدول لدفع الصناعات المحلية إلى المنافسة من جانب صناعات مش

ة    ات الإقليمي ة الاتفاق ى خلفي ارة عل ات التج ار سياس ين الاعتب ذ بع اورة، أو للأخ المج

ة الأخرى  ك عن المؤسسات الإقليمي ة، ناهي ددة .  الملزم ات الاقتصادية متع ت الاتفاق آان

ة ع تم بطريق ا ت ادة م ة الأطراف ع ية الإقليمي ل للتطورات السياس رد فع وائية وآ د .  ش وق

ة    رآزت في الأساس على الحد من التعرفات الجمرآية، دون تناول قضية التجارة الإقليمي

ابرة          تثمارات الع ل، أو الاس ة والنق اولات أو الخدمات المالي ل خدمات المق في الخدمات مث

  . للحدود

  

توى الإقل  ى المس ادرات عل دث المب ا أح نة   أم رة س ة الح ارة العربي ة بالتج ك المعني ي تل يم

ا    ١٩٩٧ ي وقعته ة الت ة الأعضاء      ١٧، وهي الاتفاقي ين والعشرين دول ين الاثن ة من ب دول

                                                 
  .سالم الإسماعيلي، المؤلف الأساسي لهذا التقرير مسئول عن هذا القسم منه  ٣



 ٨ 

أثمرت المنطقة التجارية العربية الحرة  .  بجامعة الدول العربية، وآانت استثناء لهذا النمط

رى  ا(الكب ة الجم  )  جافت نوي للتعرف ن خفض س ه م ا جلبت بة بم ة بنس ن  ١٠رآي ة ع بالمئ

ة سنة       دول العربي ين ال ا ب ة     . ٢٠٠٥التحرير الكامل للتجارة فيم رغم من محدودي ى ال وعل

  ). KPMG(نطاقها، فإنها مثلت إنجازاً يعتد به 

  

وم      ض الرس ع بع ل م طرون للتعام رب مض درون الع ل المص ات ظ لاف التعرف وبخ

ان  الجمرآية غير التعرفة التي لم تكن متوقعة في بعض ألة     .  الأحي ذا الأمر بمس ق ه ويتعل

ى الآن في           ة، التي تظل ضخمة إل ة الجمرآي ر التعرف الحدود المعنية بحواجز التجارة غي

ى المستوى    معظم الدول العربية، وهي الحواجز التي لم يتم التعامل معها تعاملاً شاملاً عل

ة التي     آما تؤدي نظم ت.  الإقليمي، آما تبين البيانات من هذا التقرير يش البضائع التدخلي فت

ة بالنسبة للمنتجات،          ر العادي ر الضرورية أو غي ايير غي ى المع تستهلك الوقت، علاوة عل

ى           ة لأعل املات بالتجارة العربي ة المع ع تكلف وآثرة الوثائق المطلوبة من الأمور التي ترف

  . من المتوسطات العالمية

  

بات       : وللتكامل الاقتصادي شبه الإقليمي سجل مختلط دان المغرب العربي في سُ اد بل فاتح

ا ودول المشرق العربي       .  سياسي، مثله مثل العديد من الاتفاقات الأخرى في شمال إفريقي

ويعتبر مجلس تعاون دول الخليج وحده هو الذي حقق درجة ملموسة من النجاح في مجال  

ت    ايير مش د   التكامل التجاري، ما خلق حرآة للعمالة ورأس المال، ووضع مع رآة في العدي

أما في المجالات الأخرى مثل الاستثمار، والمشارآة في البورصة،    . من مجالات التنظيم

ة       ازات وطني اون الخليجي امتي والتوريدات للحكومات، مدت بعض بلدان دول مجلس التع

  . إلى أشخاص من بلدان المجلس الأخرى

  

كلات الت     ل بعض مش ي والإداري فتظ توى السياس ى المس ا عل س  أم ين دول مجل ل ب كام



 ٩ 

رم سنة       . التعاون الخليجي قائمة دون حل اد الجمرآي المب ذ الاتح د تنفي  ٢٠٠٣إذ لم يتم بع

ات    ين تعطل بعض الاتفاقي ي ح تثناءات، ف ب بعض دول المجلس باس ث تطال املاً، حي آ

ا   ارجي له ة الخ ة الجمرآي ام التعرف ن دول المجلس تماسك نظ ا م ع دول بعينه ة م .  الثنائي

اء     وبالن ا البق ر عن اختياره سب للوحدة النقدية فإنها محل شك آبير بعد إعلان عمان الأخي

ل الرسمية التي تنطوي           ايير التحوي ول مع دول عن قب خارجها، وبسبب تقاعس رؤساء ال

دين   على عوامل مثل الحد الأدنى للتضخم، والناتج المحلي الإجمالي، وعجز الموازنة، وال

  . الخارجي

  

ذا الر  ل ه ة       ويمث اداً للحرآ اً ح ي نقيض توى السياس ى المس ي عل ل الإقليم ي التكام ود ف آ

اتج     .  النشطة للاقتصاد الإقليمي على مدار الست سنوات الماضية و الن ين معدلات نم إذ تب

ين      راوح ب ي تت الي الت ي الإجم نظم      ٦و ٣المحل و، ال ريعة النم ات س ة،  والاحتياط بالمئ

رة التسعينيات         الاقتصادية بالعالم العربي في ضوء أ  اء فت ه أثن ا آانت علي ة عم ر إيجابي آث

  . المربدة

  

دين  الي ال ن إجم ر الآن م نوية أآب ادرات الس ات  والص الي الاحتياط بح إجم ث أص حي

رول     .  الدولي ر المصدرة للبت دول غي آما أن موازين المدفوعات لمعظم الدول، بما فيها ال

د   : والتوسع مستمر.  إيجابية ر صندوق النق دولي   حيث أق دولي    (ال د ال  ٢٠٠٧صندوق النق

b (   غ ة سنة    ٥.٤و ٥.٨بزيادة حقيقية في الناتج المحلي الإجمالي بالشرق الأوسط تبل بالمئ

والي  ٢٠٠٧و ٢٠٠٦ ى الت ث      .  عل ة، حي ة الثاني الطفرة النفطي ي الآن ب الم العرب ر الع يم

بوقة ر مس تويات غي ى مس رول إل ة سو.  وصلت أسعار البت در الأهمي ذات ق ف تستمر وب

ى سوق    على ارتفاعها لعدد قادم من السنوات نتيجة للقيود غير المسبوقة بقطاع الإنتاج عل

  . النفط العالمية

  



 ١٠ 

بعينيات      ي الس ابقه ف ن س تمرار والإدارة ع ن الاس ة أفصل م ي حال اش ف ذا الانتع دو ه يب

رين     رن العش ن الق رة م ات المبك اون    .  والثمانيني س التع ات دول مجل ين حكوم ث تب  حي

ر حرصاً          ة أآث ة مالي ى الإدارة، ومنهجي درات أفضل عل الخليجي على وجه الخصوص ق

ل  ). يورومني Euromoney(بكثير عما آانت عليه منذ ربع عقد من الزمان  يُهدر قدر أق

د من الاحتياطات          ى المزي ه، وتُبن ر من التوجي در أآب من المال، آما تتميز المشروعات بق

ر من الت    در أآب وع  آما تُدار بق د والتن الخير بالنسبة للتوسع        .  عقي ذي يبشر ب وهو الأمر ال

ن       تظم م تخلص المن ة وال دمات العام ي الخ ينات ف اد، والتحس تديم للاقتص تقر والمس المس

  . العقبات على مستوى البنية التحتية

  

ى المستوى الإقليمي        ا عل إذ يعيش ثلثي سكان    .  ولكن هذه الانتعاشة لا يتسق الشعور به

الم ا نفط  الع ة لل ر منتج رى غي دان آب ي بل ي ف ية   .  لعرب ام تصبح القض ع للأم د التطل وعن

الأساسية على مدار العقد القادم متمثلة في قدرة تلك النظم الاقتصادية على خلق الوظائف، 

ى الاقتصاد      ذين ينضمون إل ة   .  ورفع مستويات المعيشة لملايين الشباب ال اني المنطق وتع

ة       في الوقت الحاضر من أقل م م وظيف ار له عدلات التوظيف، فأقل من نصف السكان الكب

-٣.٥ولكن في جميع أنحاء المنطقة تنمو القوى العاملة بمعدل . في القطاع المنظم الرسمي

ل         ٤ رص العم ق ف ا خل اً أم دياً هام ل تح ا يمث نوياً، م ة س ة،   (بالمئ ل العربي ة العم منظم

دولي،  ). ٢٠٠٧ ابلي وآخرون،  ( ٢٠٠٧ويقدر البنك ال الم العربي سوف    ) ٢٠٠٦ ن أن الع

من أجل الحد من      ٢٠٢٠فرصة عمل بين الوقت الحالي وسنة    ٧٠-٥٥يتعين عليه خلق 

  . معدلات البطالة للتتماشى مع المعدلات العالمية

  

ا     ة، آم على خلفية انتعاش السلع على مدار الخمس سنوات السابقة تسارع النمو في المنطق

ى      انخفضت معدلات البطالة المقاس اط لكي تصل إل  ١١ة، إذ انخفضت بنسبة عدد من النق

ق    .  بالمئة دعو للقل ا ي ة م درة للشباب في      . ولكن وراء تلك الأخبار الطيب ة المق ل البطال تمث



 ١١ 

ة (بالمئة  ٢٥أآثر من  ٢٤-١٥الفئة العمرية  ر     )منظمة العمل العربي ، وهي النسبة التي تق

ة رتب.  ضعف المتوسطات العالمي ذا ت ى ه ةعلاوة عل يم العالي تويات التعل ة بمس .  ط البطال

رة أضعاف      ة عش ات قراب ي الكلي ين خريج ة ب غ البطال ال تبل بيل المث ي س ي مصر عل فف

دو مشكلة     ا تب ا أنه يم الأساسي، آم ة التعل د مرحل وا عن ذين توقف ين الأشخاص ال ة ب البطال

  .متزايدة في المناطق الحضرية

  

ك الظاهرة المعني       ق تل رغم من توثي اً       وعلى ال ى تعليم ين الأعل ة ب ادة معدلات البطال ة بزي

ى وظائف       اً للحصول عل عياً عقلاني على مدار أربعة عقود، ويمكن تفسيرها على آونها س

رون  .  مجزية، لا يمكن أن ترآن حكومات المنطقة إلى عقلانية العملية فأولئك الذين لا يعث

ى     ومع انتقال مرآز .  على وظائف قد يشكلوا خطراً  سياسياً ام إل التوظيف من القطاع الع

ي وضع      واجهن صعوبات ف ي ي ن اللات د ه ات بالتحدي دو أن الخريج اص، يب اع الخ القط

  . أقدامهن داخل سوق العمل

  

ى الأجانب       دة إل ذا من الغريب     .  وفي بعض البلدان ذهبت معظم الوظائف الجدي يس ه ول

ا ل     ا أنه يست بالضرورة ظاهرة    على دول الخليج الصغيرة التي ينخفض عدد سكانها، آم

يئة اهرة   .  س ة الم ل العمال اج آ ن إنت ون م تمكن المواطن ل أن ي ر المحتم ن غي ه م لأن

ك الانتعاشة     دعيم تل ى دول      .  المتخصصة الضرورية لت ذه الظاهرة لا تقتصر عل ولكن ه

واطنين، حيث تستورد     .  الخليج ر الم ففي الأردن معظم المعينون الجدد جاءوا من بين غي

ة       صناعة الم ة المحلي ين العمال دلاً من تعي يا ب لابس على سبيل المثال العمالة من جنوب آس

ل المصدر   ). منظمة العمل العربية( وترتفع نسب تعيين الأجانب بالقطاع الخاص الذي يمث

ين        واطنين المحلي ين الم تم تعي المأمول للدفع بالديناميكية الاقتصادية إلى الأمام، في حين ي

  ). منظمة العمل العربية(لقطاع العام بشكل غير متناسب با
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ل       ذ جي و اقتصادي شهدته من ع تواجه     .  ولكن المنطقة تمر حالياً بأسرع نم وهي في الواق

ى      : منافسة بين قوتين متضادتين درة الاقتصاد عل ق الوظائف وق الضغط السكاني على خل

  . امتصاص الداخلين الجدد بشكل يتسم بالإنتاجية

  

د بمعدلات سريعة          وبين اللاعبين في ال يادية، التي تتزاي روة الس وين صناديق الث سوق تك

نفط عار ال اع أس ع ارتف ة م ارية .  للغاي رآة الاستش ن الش ديرات م ين التق ل"وتب " فاري

غ  ) ٢٠٠٧( در بمبل ا يق اون الخليجي بم ي دول مجلس التع نفط ف ن ال دخل م راآم ال  ٢.٤ت

نة  ول س ع حل ي م ون دولار أمريك ا يق٢٠١٠تريلي غ ، وم ون دولار  ٨.٨در بمبل تريلي

  .  ٢٠٢٠أمريكي مع حلول سنة 

  

ل     ع شرآة فاري وعلى الرغم من الإنفاق الواضح داخل دول مجلس التعاون الخليجي، تتوق

ع   .  ٢٠٢٠تريليون دولار أمريكي خارج دول الخليج مع حلول سنة  ٥استثمار  من المتوق

ي    تثمارات ف ع للاس ذا المجم ن ه ر م زء آبي ي ج ن  أن ينته يادية، وم روة الس صناديق الث

ك     يه بن ارير الدويتش اً لتق ك وفق ي تمتل ي الت ي، وه و ظب تثمار أب ة اس ا هيئ لية (أآبره فص

  . مليار دولار تحت إدارتها في الوقت الحالي ٨٧٥ما يقرب من )  الشرق الأوسط

  

ا             ا المك ا، وم ان م وال في مك ك الأم تثمار تل ديرات في ضرورة اس ك التق ن تتمثل نتائج تل

تريت  ي وول س ة ف ات المؤسسات المالي هم بكبري راء الأس ي ش تثمار ف ن الاس .  الأفضل م

رارات      أثر بفعل الق غير إن الاهتمام الأآبر ينصب على ما إذا آانت تلك الأموال سوف تت

ن          افي م در الك م بالق وف تتس ت س ا إذا آان ة، وم فقات التجاري رام الص د إب ية عن السياس

  .الحكم الرشيد الجيد، من أجل تجنب أية مسائل تتعلق بالأمن الشفافية الذي يتلاءم مع

  

تسعى صناديق الثروة السيادية مثلها مثل الأدوات المشابهة الأخرى إلى تحقيق عائد جيد على 
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تثمارات دة       .  الاس ات المتح ي الولاي ارات ف وق العق ار س ة وانهي ة الائتماني ع الأزم ن م ولك

وبا الغربية بشكل عام،  يبدو قطاع العقارات في تلك الأمريكية على وجه الخصوص وفي أور

يادية   روة الس بة لصناديق الث ة بالنس ة للغاي ة جاذب ع الجغرافي ن  .  المواق ى العكس م ن عل ولك

ات المتحدة،       الماضي عندما آان المستثمرون اليابانيون هم الذين يشترون الأملاك في الولاي

الم      ن الع وم م ة الي تثمارات القوي أتي الاس يت راآم     .  العرب نفط تت عار ال اع أس ل ارتف وبفض

  . احتياطات تلك الصناديق لكي تصل إلى أعلى معدلاتها في التاريخ

  

ة      ة المالي ع الحماي ة في رف .  ولكن للأسف سوف تتسبب مشاعر الغرب تجاه الأموال العربي

ا           ذا الصعيد، آم ى ه دفاعي عل ة بالفعل تأخذ الوضع ال آونت  فالولايات المتحدة الأمريكي

ى      يادية عل روات الس عدداً من مجموعات العمل التي تهدف إلى إبطاء استيلاء صناديق الث

ة  ات الأمريكي ن   ).  الإيكونوميست(المؤسس أتي م ي ت ك الت تهدفة تل ناديق المس ن الص وم

ر           أتي من دول غي ك الصناديق ت ذلك هو أن تل رر ل العالم العربي وروسيا والصين، والمب

أتي تحت شعارات سياسية      وللأسف .  ديمقراطية سوف تضيف تلك الحماية المالية التي ت

  . مسمار جديد في نعش منظمة التجارة العالمية وما تسعى إليه لإزالة الحماية على التجارة

  

  : الخاتمة
الم،       ة حول الع وعلى الرغم من التعبير عن القلق والمخاوف حيال هذا التوجه نحو الحماي

روة الس     الم العربي في         مع أخذ صناديق الث ر للع ل التحدي الأآب الاً محتملاً، يتمث يادية مث

راد      ادية للأف ة الاقتص ادة الحري ل زي ن أج ة م ة والخارجي دود الداخلي ن الح ل م التقلي

الم بأسره       ة أو الع ونأمل  .  والعائلات لتبادل السلع والخدمات مع أي شخص داخل المنطق

ا  .  ية الاقتصادية في آافة المجالاتأن يكون هذا جزء من جهد يرمي إلى تعزيز الحر وآم

يتبين لنا من نقاش أحدث دليل في جزء لاحق من تلك الورقة من الأمور المبشرة أن تظل   

اع أسعار            لة الأزمات وارتف رغم من سلس ى ال ة عل تقرة في المنطق الحرية الاقتصادية مس
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ة   وة الحكوم د    .  النفط التي قد تُستخدم لبناء ق زال المزي ى     ولكن لا ي وب حت من العمل مطل

ة الاقتصادية التي نوقشت       ة للحري تتمكن الأفراد والأسر العربية من التمتع بالمنافع الكامل

  . في القسم التالي
  

  : بحث في الحرية الاقتصادية
دي    ي التقلي وذج العرب ى النم ودة إل الأحرى الع ة الاقتصادية، أو ب ادة الحري اعد زي سوف تس

ا أن        للتجارة الحرة والأسواق ال ا يمكنه اً، آم مفتوحة، على مواجهة التحديات التي نوقشت آنف

ه             ذي تتطلب تخلق حراآاً اقتصادياً ضرورياً من أجل خلق فرص عمل وتحقيق الازدهار ال

اجح ة لتحقيق مستقبل ن ذا من .  المنطق ر ه واردات، وغي فعصر الاقتصاد الموجه، ودعم ال

    آبيروفقاً للنماذج ا(صور استخدام سلطة الحكومة 
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ع والحد من            اد الري ربح من خلال الاعتم اس ال ا يحقق الن الاقتصادية ببطء، إن نمت، آم

ا أولئك      .  الإمكانات المتاحة للآخرين رى يحققه في حالة الحرية الاقتصادية المكاسب الكب

ر            إن أآب ة اقتصادية ف دون حري ع، ولكن ب ة للجمي المكاسب  الذين يزيدون من حجم الكعك

  . تتحقق لم يقتطعون القسم الأآبر من الكعكة لأنفسهم على حساب الآخرين
  

ات الأخرى    ة والحري ة الاقتصادية للديمقراطي ز الحري ياً وراء تعزي بباً أساس ذا س ل ه .  يمث

راد الآخرين        اه الأف ز رف راد من تعزي من  (فالحراك الذي يشهده المجتمع حيث يستفيد الأف

اً عن   ) والخدمات التي يرغب الآخرون في الحصول عليهاخلال ابتكار السلع  يختلف تمام

ق المكسب الريعي   ة الاقتصادية فيصبح السعي لتحقي ه الحري ب عن ع تغي الحراك بمجتم

اه  روة والج ادة الث بيل لزي و الس رين ه ى حساب الآخ لطة عل از الس راك الأول .  واآتن الح

م بالح  ن يتس تقر وآم دني مس ع  م ق مجتم واتي  لخل ه  م تج عن اني فين راك الث ا الح ة، أم ري

  . حوافز على الحد من الحريات وتكبيلها
  

ر   الم    "ومنذ نشر الإصدار الاول من تقري ة الاقتصادية في الع ،علاوة  ١٩٩٦سنة  " الحري

ا يقرب          ر، صدر م ذا التقري اآلة ه ى ش ؤخراً عل على نشر المؤشرات القومية والإقليمية م

ن  ية  تس ٣٥٠م ة وسياس ة بحثي ن أجل استكشاف  مقال ة الاقتصادية م تخدم مؤشر الحري

ا أن   . الاقتصادية الأخرى - العلاقة بين الحرية الاقتصادية والنتائج الاجتماعية ونحاول هن

  .  نرآز على العلاقة بين الحرية الاقتصادية والنمو الاقتصادي والازدهار

  

ى ا  ة    ومن الطبيعي أن يكون للحرية الاقتصادية أثراً إيجابياً عل و الاقتصادي لأن الحري لنم

ة     وارد لخدم ة بتخصيص الم اطات التجاري راد والنش مح للأف اً يس ق مناخ الاقتصادية تخل

  . ولكن المسألة في نهاية المطاف مسألة عملية. أفضل استخدام نهائي

  

د اآتشفت الدراسة أن    )١٩٩٧(من أوائل الدراسات تلك التي أجراها إيستون ووواآر  ، وق
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دخل  التغيرات الت ي تحدث في الحرية الاقتصادية لها تسبق في تأثيرها المستوى المستقر لل

  .بل وتسبق حتى مستوى التقنية، ومستوى تعليم القوة العاملة، ومستوى الاستثمار

  

تورم  ان وش دآتور ه ة  ) ٢٠٠٠(ويوضح ال رات الإيجابي ي أن التغي ي تجريب كل تطبيق بش

لبية( ة الاقتصا ) الس ى الحري رأ عل ي تط ة  الت رات إيجابي ى تغي ؤدي إل لبية(دية ت ى ) س عل

و الاقتصادي دلات النم وارتني وآخرين .  مع دى ج ة الاقتصادية ل ل الحري تخدام دلي وباس

دولة،  تبين النتائج التي توصلوا    ٨٠، وبيانات الناتج المحلي الإجمالي للفرد في )١٩٩٦(

و السكان، تكون      إليها أنه عقب الأخذ في الاعتبار المستوى التعليمي، ثم الا م نم تثمار، ث س

  . للتغيرات في الحرية الاقتصادية أثر واضح على النمو الاقتصادي

  

ون   وارتني ولوس ر ج ا اختب و الاقتصادي   ) ٢٠٠٤(آم ى النم ة الاقتصادية عل ر الحري أث

تثمار    .  بالترآيز على الاستثمار والإنتاجية دة الاس .  فوجدا أن الحرية الاقتصادية تعزز بش

ة الاقتصادية عن      حيث اجت دل الحري ا مع ار من    ( ٥ذبت الدول التي ينخفض فيه ى معي عل

ة الاقتصادية           ١٠صفر إلى  ى من الحري ة عن مستويات أعل ة العالي ه القيم ر في ة  ) تعب قيم

ين      ٨٤٥ ا ب رة م ، في  ٢٠٠٠و ١٩٨٤دولار أمريكي من الاستثمار للعامل الواحد في الفت

وى     ذب س م تجت ين ل ي م  ٦٨ح ل    دولار أمريك رة للعام ة المباش تثمارات الأجنبي ن الاس

ا عن         . الواحد ة الاقتصادية به دل الحري ع مع دول التي يرتف ذبت    ٧أما ال د اجت  ١٠٨٧١فق

ك      ا في ذل تثمارات     ٣١١٧دولار أمريكي على العامل الواحد، بم دولار أمريكي من الاس

  . الأجنبية المباشرة

  

.  ية في الدول التي تتمتع بالحرية الاقتصادية علاوة على هذا تعتبر الاستثمارات أآثر انتاج

الي        ي الإجم اتج المحل ل الن ة مث و والإنتاجي فمع تثبيت العوام التي يُعتقد أنها تؤثر على النم

تثمارات       ي الاس رات ف احلي، والتغي ع الس توائي، والموق ع الاس رد، والموق ي للف الأول
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دل  البشرية، والاستثمار العام، وجد جوارتني ولوسون أن ز يادة  نقطة مئوية واحدة في مع

ي    اتج المحل ر للن دل النم ادة مع ى زي ؤدي إل الي ت ي الإجم اتج المحل تثمار الخاص للن الاس

ادل   ا يع رد بم الي للف ة الاقتصادية  ٠.٣٣الإجم ع بالحري ة تتمت ي دول ة ف ة مئوي ا .  نقط أم

د م    ة اقتصادياً تزي اتج    الزيادة ذاتها في الاستثمار الخاص في دولة أقل حري و الن عدلات نم

ادل    ا يع رد بم الي للف ي الإجم ة ٠.١٩المحل ة مئوي رة  .  نقط دول الح تثمار بال أي أن الاس

زيج بنسبة     ) ٧التي ترتفع عن درجة (اقتصادياً  ر إيجابي ي تثمار في    % ٧٠له أث عن الاس

  ). ٥أقل من (دول ذات مستويات منخفضة في الحرية الاقتصادية 

  

ة الاقتصادية         وباستخدام نموذج التراجع   ر الحري ام جوارتني ولوسون باحتساب أث ه ق ذات

ر المباشرة     ار المباشرة وغي ى    .  على النمو العام من خلال قياس الآث فتوصلت الدراسة إل

دار وحدة واحدة     اس من صفر     (أنه في حالة زيادة الدولة للحرية الاقتصادية بمق ى مقي عل

ى  نة  ) ١٠إل ي س و بمع  ١٩٨٠ف هدت نم د ش تكون ق نة    ١.٩دل ، فس ي الس ة ف ة مئوي نقط

ونتيجة لارتفاع معدلات النمو التي تتصل  .  ٢٠٠٠و ١٩٨٠الواحدة على مدار الفترة بين 

ا       ة الاقتصادية م ل تفسر الحري بالحرية الاقتصادية، وجدت الدراسة أنه على المدى الطوي

  . يزيد على ثلثي الاختلاف في الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الدولة

  

ة         ي ين علاق ا تب ة، آم ائج مماثل ة  نت ة المُراجع ة التطبيقي بين عدد آبير من الأبحاث التجرببي

ة الأخرى ائج الإيجابي ة الاقتصادية بالنت ات عن .  الحري ن الكتاب ة م ى عين وللحصول عل

بكة  ى الش الي عل ع الت ر الموق ادية، أنظ ة الاقتص : الحري

com.freetheworld.www://http .      ة ن الحري ات ع ى ملخص الكتاب ول عل وللحص

رن  ر بيرجي ادي أنظ ار الاقتص ادية والازده اغوس ) ٢٠٠٣(الاقتص ودوآولي

  ). ٢٠٠٦(وأولوباسأوغلو 

  



 ١٨ 

 مؤشر الحرية الاقتصادية في العالم العربي 
 هيكلية التقرير

ر  ي تقري ذي نشر ف تخدم المؤشر ال ة الاقتص«يس الم الحري ي الع ي « ٤٢ادية ف راً ف متغي

ات    بعض المكون بة ل ة بالنس ات المطلوب وفر البيان دم ت ة لع ة، ونتيج خمس مؤشرات فرعي

رات              تبدال متغي م اس د ت الم العربي فق المي بشكل واسع في الع المستخدمة في المؤشر الع

ي    الم العرب ع للع ة أوس ا ذات تغطي ابهة به ر   . مش ي تقري ر ف ذي نش ر ال من المؤش  ويتض

نفس هذه المؤشرات  » ٢٠٠٨التقرير السنوي لعام : الحرية الاقتصادية في العالم العربي«

يتم استخلاص . متغيراً ٣٩فرعية الخمسة، مثل تقرير الحرية في العالم، إلا أنه يتكون من 

النتيجة للمؤشرات الفرعية الخمسة من خلال إعداد متوسط المكونات في حدود آل مؤشر  

 .م ٢٠٠٦يانات المتوفرة لهذا التقرير هي بيانات عام أحدث الب. ٤فرعي

  

  : وهذه المؤشرات الفرعية الخمسة، والواردة تفاصيلها أدناه، هي

  الإنفاق والضرائب والشرآات: حجم الحكومة) ١(

  القانون التجاري والاقتصادي وتأمين حقوق الملكية) ٢(

  السياسة النقدية) ٣( 

  الحرية في التجارة الدولية) ٤( 

  تنظيم ) ٥( 

  الائتمان ) أ(

  العمالة ) ب(

  النشاط التجاري ) جـ(

                                                 
فعلى سبيل المثال، . تم استخدام الفئات الخمس آأساس لجوائز الحرية الاقتصادية في العالم العربي  ٤

حجم الإنفاق الحكومي : ١النتائج في المنطقة جائزة ضآلة حجم الإنفاق الحكومي تعتمد على 
 .ومصروفاتها وضرائبها ومؤسساتها التجارية
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ة             ق حساب المتوسط للمؤشرات الفرعي ام للتصنيف عن طري يم الع وقد تم احتساب التقي

ة رة        . الخمس ى عش فر إل ن ص اس م ى مقي ات  عل ذه المكون ن ه د م ل واح ع آ م تطبي وت

ين   يورد الملحق تفاصيل الإجراءات المس .باستعمال الصيغة اس ب تخدمة للتوصل إلى المقي

ة      . صفر وعشرة بالنسبة لأي فئة ى تفاصيل المصادر والمنهجي ويمكن أيضاً الحصول عل

  . في الملحق

 

ى      ام الماضي إل ر الع لضمان الثبات، تم نقل القيم الدنيا والقيم القصوى المستخدمة في تقري

الم      تقرير العام الحالي حيث تم استخدام الحدود القصوى والحدود     ى مستوى الع دنيا عل ال

دول         ين ال ات ب ر في بعض المكون وليس على مستوى المؤشر الفرعي وذلك لصغر التغيي

ة في سياق أوسع     دل      . العربية، وليمكن وضع الدول العربي الي ي إن المؤشر الع الي ف وبالت

ي         رة ف اورة مباش دول المج ع ال ة م ط بالمقارن يس فق ناً، ل لاء حس ي ب ة تبل ى أن الدول عل

 .منطقة، بل أيضاً بالمقارنة مع دول أخرى حول العالم تقوم بتطبيق أفضل الممارساتال

  

ي     ات  الاثنت يتضمن المؤشر الذي نشر في تقرير الحرية الاقتصادية في العالم العربي بيان

ر        . وعشرين دولة الأعضاء بجامعة الدول العربية ا في تقري حيث تظهر إحدى عشر منه

ي ا ة الاقتصادية ف ابه  الحري رين متش لا المؤش ي آ دول ف ذه ال بي له الم والتصنيف النس لع

ات المستخدمة في المؤشر             ة المكون رق الطفيف في قائم رغم من الف ى ال بشكل آبير، عل

الم العربي      ة الاقتصادية في الع الي     . الذي نشر في تقرير الحري دل الإجم م احتساب المع ت

ة الا   ر الحري ي تقري واردة ف رة ال ثلاث عش دول ال ي لل الم العرب ي الع تم . قتصادية ف م ي ول

ة      ات آافي وافر بيان دم ت ذا    .احتساب المعدل الإجمالي للدول التسع المتبقية نظراً لع ر ه يعتب

ة            ي عشرة دول ر السنة الماضية، حيث أمكن احتساب المعدلات لاثنت تقدماً بالقياس لتقري

ب ان ا   . فحس ان بالإمك نة آ ذه الس افية ه ات إض وافر بيان ة لت ة  فنتيج دل لدول اب المع حتس
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 . موريتانيا
 

ات تابعة     المؤشر الذي نشر في تقرير الحرية الاقتصادية في العالم العربي تم تجميعه من بيان

ات           ة بيان ديم أي ة بتق م أي من المؤسسات الراعي م تق لأطراف أخرى، ولضمان الموضوعية ل

ه في آل عام ص          . أصلية ا هي علي ر  آما أن صيغ الحسابات استمرت على م ه التقري . در في

ر          وبالتالي لا يمكن  واردة في التقري دول ال أثير على مستويات ال ر الت ه   . لمؤلفي التقري ا أن آم

 .يمكن لأي مراقب خارجي تكرار المؤشر بالكامل مما سيؤدي إلى التوصل إلى نتائج متطابقة
  

 مراجعة على النتائج

ر والمؤشر    :العالم العربي آما هو وارد أعلاه يستخدم تقرير الحرية الاقتصادية في  التقري

المي     ر الع ي التقري تخدمة ف ك المس ا عن تل اً م ف نوع ات  تختل ن المكون ة م نوي قائم الس

الم العربي    ة بالنسبة للع ادة التغطي ر مع بعضهما    . لزي يان بشكل آبي آلا المؤشران يتماش

ات الاقتصادية الراسخة، ومن ضمنها     . البعض ات   من الطبيعي أن تخضع حتى البيان بيان

ض          ين أن بع ي ح تمرة، ف ة مس ى مراجع ر، إل ي المؤش تخدمة ف ومي المس اق الحك الإنف

وح ات والمس اس الدراس ى أس ة عل ون قائم رى تك ات الأخ تخدام . البيان ن اس د م ولا ب

ة    ة الدق ديرات عالي ين     . العلامات الواردة في هذا المؤشر على أنها تق ات ب إن الاختلاف ذا ف ل

 . ايةآلا المؤشرين ضئيلة للغ

ية     رة أساس تتوفر نظ ي، س الم العرب ي الع ة الاقتصادية ف ر الحري ن خلال تطور تقري وم

ات      املة للمكون ة الوصفية الش دم، وبفضل الطاق ق تق ي تحق ة الت رات الفرعي ول المؤش ح

ة   ى             ٣٩البالغ اج إل واحي التي تحت ى الن ر وصفاً تفصيلياً للإشارة إل اً، سيوفر التقري مكون

 .ساتتحسينات في السيا

  



 ٢١ 

  ٥التصنيف

ا   ٧.٧في هذا العام تعادلت الكويت ولبنان على المرآز الأول عند  نقطة، أما عمان فترتيبه

ى         ٧.٦الثالثة بمعدل يصل  دل يصل إل ع بمع نقطة،  في حين تشغل الأردن، المرآز الراب

دان  فهذه ال .وهذه المقاربة بين النتائج توحي بوجود تعادل على المراآز العليا. نقطة ٧.٥ بل

ان     ت عم ث تعادل نة الماضية، حي ز للس ى المراآ ى أعل ادل عل اً التع ت أيض ة قارب الأربع

دل     ى بمع ى المرآز الأعل ة     ٧.٨والكويت عل ارات العربي ان والإم ا الأردن ولبن نقطة، أم

  ). ١أنظر جدول (نقطة  ٧.٧المتحدة فقد تعادلت على المرآز الثالث بمعدل 

  

ى      هذا هو الإصدار الخامس من ال دول التي وصلت إل ال بال تقرير، لذا من المناسب الاحتف

دار        .  أعلى المراآز على مدار تلك الفترة ى م ى أفضل أداء عل ا تعادلت ثلاث دول عل آم

  . ٦آمعدل لها ٧.٩الخمس سنوات وهي عمان والكويت ولبنان بمتوسط 

 

ام تمكنت من    ى    ومن المثير للاهتمام أن دول مجلس التعاون الخليجي بشكل ع تحقيق أعل

وفي الواقع، فإن هذه المراآز  ). ٢الجدول (مستويات الحرية الاقتصادية في العالم العربي 

ادة         املاً  من عوامل الزي ة ع ل  بالنسبة للحكوم لم تتحقق بفضل الثروة النفطية، والتي تمث

ا يضعف            دخول بشكل آثيف في الأنشطة الاقتصادية للقطاع الخاص، بم في الإنفاق وال

نفط   الأس رادات ال ى إي . واق المفتوحة حتى تبقى القوة الاقتصادية مرآزة بيد من يسيطر عل

فبفضل الثروة النفطية تتمتع الحكومات بوسيلة لحماية مراآزها، حتى ولو آانت الأنشطة   

نفط ضعيفة    ذا، عملت حكومات دول         .الاقتصادية خارج قطاع ال رغم من آل ه ى ال وعل

ذا من الأمور التي     الخليج على فتح اقتصادياتها  داخلياً وخارجياً أمام التجارة العالمية، وه

                                                 
لم يتم تصنيف الدول التي تشهد نزاعات داخلية شديدة ومستمرة آالضفة الغربية وغزة والعراق، حيث   ٥

لمتوفرة لن من الواضح تدهور مستويات الحرية الاقتصادية نتيجة انعدام الأمن الشخصي، والبيانات ا
  .تتمكن من التعبير عن تلك الحالة

  . ويستخدم المؤشر أرقاماً مقربة لمكان واحد.  يتم احتساب هذا باستخدام الأرقام غير المقربة  ٦
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 . تأتي في ميزان الحكم الرشيد داخل المنطقة

نفط يمكن أن تشجع            ة والمستمرة في أسعار ال ادات الحالي إن الزي ذا، ف وعلى الرغم من ه

احة الاقتصادية     يص المس الي تقل ومي، وبالت اق الحك م الإنف ادة حج ى زي دول عل بعض ال

ذا المؤشر ترجع        . لأنشطة الاقتصادية الحرةل وفرة له ات المت ى أن أحدث البيان وبالنظر إل

 .، فإنه من الضروري متابعة هذا الموضوع في المستقبل ٢٠٠٦إلى عام 

 

تعتبر الإنجازات التي حققتها آل من لبنان والأردن من حيث تحقيق المستويات العالية في  

ى  .  ولكن هاتان الدولتان تواجهان تحديات آبيرة. بها الحرية الاقتصادية إنجازات يعتد فعل

ديدة ، في       ة الش ى الاضطرابات الداخلي لبنان أن يتعامل مع الاجتياح الإسرائيلي علاوة عل

راقيين    ين الع ة تسببت     . حين آان على الأردن استقبال جموع اللاجئ ذه الظروف مجتمع ه

ة،     وين سياسات معقول ابقاً     بحدوث مشاآل أمام عملية تك ذه الحكومات أظهرت س إلا أن ه

 .قدراً آبيراً من الثبات وحسن التصرف

 

ه بعكس    .آانت المغرب وسوريا والجزائر عند أضعف مستويات الحرية الاقتصادية إلا أن

ين سوريا التي           رة ب ه توجد فجوة آبي بعض، فإن المستويات العالية المتقاربة مع بعضها ال

ن   دلها ع اء مع ة، والجز ٥.٧ج ر نقط د  ٦ائ ا عن ونس وموريتاني د  ٦.٣، وت رب عن والمغ

٦.٥ . 

  

 وصف المؤشرات الفرعية

ا          ة الاقتصادية، والتوضيحات حول م اس الحري ات المستخدمة لقي فيما يلي وصف للمكون

  .٧إذا آانت ذات صلة، والنتائج التي أحرزتها آل دولة عربية حيثما توفرت البيانات

 

                                                 
   .١٢-١٠: ٢٠٠٦يتفق هذا الوصف بشكل وثيق مع وصف جوارتني ولوسون،   ٧
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م   ي رق ر الفرع م ) ١(المؤش ث الحكوحج ن حي ة م ات  : م رائب والمؤسس اق والض الإنف

 التجارية

م     ي رق ر الفرع ة للمؤش ات الأربع ير المكون ى    ) ١(تش دول عل ه ال د في ذي تعتم د ال ى الح إل

ة السياسية لتوظيف الموارد           ا على العملي ر من اعتماده الاختيار الفردي وعلى الأسواق أآث

دمات  لع والخ ومي بالت  . والس اق الحك زداد الإنف دما ي ائلات    عن راد والع اق الأف ع إنف ب م ناس

ار           ه الخي ل محل ومي ويح رار الحك ات الق ن مجري ة ع تم الاستعاض ة، ت ال التجاري والأعم

ين يتعاملان    . الشخصي وهذا يؤدي إلى تناقص مستوى الحرية الاقتصادية  إن المكونين الأول

 :مع هذا الموضوع

 

،  والتحويلات والدعم )أ١(الكلي الإنفاق الاستهلاآي الحكومي العام آجزء من الاستهلاك 

  ). ب١(آجزء من إجمالي الناتج المحلي 

  

وم   .  يشير الاستهلاك الحكومي إلى مدى توفير الحكومة السلع والخدمات بنفسها   دما يق عن

ة  ومي، ولكن في حال ذا ضمن الاستهلاك الحك دخل ه ق، ي اء طري ة بإنش و الحكوم موظف

د   ن ي رغم       تسليم المقاولة إلى شرآة خاصة، فل ى ال ذا ضمن الاستهلاك الحكومي عل خل ه

اء   . من تصنيفه على آونه شكل من أشكال الإنفاق الحكومي ى بن ويؤدي تقديم المقاولات إل

از    اولات بلا انحي .  الكفاءة والحد من السيطرة السياسية على الاقتصاد عندما يتم تعيين المق

أة السلطة والمراآز السياسية بينما يضعف الدعم والتحويلات من الأسواق عن طريق مكاف

  . بدلاً من مكافأة القدرة على إنتاج السلع والخدمات التي يحتاجها العالم ويدفع مقابل لها

  

مدى استخدام الدول شرآات القطاع الخاص والأسواق الحرة     ) ج١(يقيس المكون الثالث 

 بدلاً

د المكون ال  . من الشرآات الحكومية لإنتاج السلع والخدمات   ع  ويعتم دل   ) د١(راب ى مع عل
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ه    ا علي تم تطبيقه ذي ي دخل ال ى لل د الأدن دخل والح ى لضريبة ال امش الأعل وامش . اله اله

راد من           بياً تحرم الأف ى مستويات دخل منخفضة نس ا عل العالية للضرائب التي يتم تطبيقه

  .ثمار عملهم

 

م      ٢يوضح جدول   ائج المؤشر الفرعي رق ة  )١(نت ام حيث ت   . ، حجم الحكوم دو  بشكل ع ب

دول   . دول الخليج وآأنها في منتصف التصنيف لهذه الفئة ذه ال وعلى الرغم من أن إنفاق ه

ز بمعدلات منخفضة للضرائب      ادة تتمي ة الأفضل     . عالي نسبياً، إلا أنها ع ان هي الدول لبن

ة  . من حيث الأداء ولسوء الحظ لدى بعض الدول فان الحكومات الضخمة ستؤدي إلى إعاق

وقد احتلت لبنان المرآز الأول في   . نتيجة لخلق أعباء حكومية ثقيلة جداً الأعمال التجارية

دها البحرين  ا مصر وبع ة، تلته ذه الفئ ان   .ه ة السعودية وعم ة العربي ا سوريا والمملكل أم

دلات   ل المع أحرزت أق م        . ف ي حج ادة ف ر زي دة أآب ة المتح ارات العربي هد الإم ا تش بينم

ي    دلات ف ل المع ي أق ا يعن ة، م ر      الحكوم ن الجزائ ل م هدت آ ين ش ي ح ر، ف ذا المؤش ه

 . والمغرب تحسينات واضحة في هذا الصدد

  

  القانون التجاري والاقتصادي وضمان حقوق الملكية): ٢(المؤشر الفرعي رقم 

ة مشروعة من العناصر       ا بطريق تعتبر مسألة حماية الأفراد وممتلكاتهم التي حصلوا عليه

دني  المرآزية لكل من الحرية الاقتصاد  م      . ية والمجتمع الم انوني أه ر النظام الق حيث يعتب

ة ل للحكوم بة    . عم انون ضروري بالنس م الق ة بحك ة المحمي وق الملكي ا أن ضمان حق آم

راد حق      . للحرية الاقتصادية م يكن للأف ا إذا ل و حرية التبادل على سبيل المثال لا معنى له

أمين  ومن شأن فشل ا. مضمون للملكية، بما فيها ثمار عملهم لنظام القانوني في الدولة في ت

ى            ؤدي إل اق المشترك أن ي ود، وتسوية النزاعات بالاتف ذ العق ة، وتنفي وق الملكي حماية حق

  .إضعاف عملية نظام السوق الحر
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اد      وانين الاقتص ى ق ز عل ر يرآ إن المؤش ة الاقتصادية، ف ع الحري ا يتناسب م وبحسب م

ين في ه    . والتجارة يادة       -) أ٢(ذا المجال  إلا أن العنصرين الأول دخل العسكري في س الت

، نزاهة النظام القضائي، يقدمان المعايير التي تدل )ب ٢(القانون والمجريات السياسية، و 

ذ     على مدى تطبيق سيادة  القانون بانتظام وبلا انحياز، وهذا أيضاً ضروري بالنسبة للتنفي

انون التجاري ال للق ر . الفع ا المتغي دم ، القي)ج ٢(أم ارات، فيق ع العق ى بي ة عل ود التنظيمي

ر    ا يشير المتغي ود   )د ٢( معلومات حول مدى سهولة إثبات حقوق الملكية، بينم ذ العق ، تنفي

يادة         طة س ة بواس ا بحري د عليه م التعاق ي ت ود الت ة العق ة حماي ى إمكاني انوني، إل كل ق بش

يس   من متغيرات) د ٢(والعنصر  ) ج ٢(يتكون آل من العنصر . القانون فرعية أخرى تق

اليف      ام والتك أخير في إصدار الأحك رة التي تأخذ     . عدد الإجراءات، والت الإجراءات الكثي

ات التي    وقتاً طويلاً ومكلفة جداً تؤدي إلى تدهور قدرة النظام القضائي على حماية الاتفاقي

  .تم التعاقد عليها بحرية

 

لخليج لها السبق في هذا المجال، من الواضح أن دول ا. نتائج هذه المؤشر ٣يوضح جدول 

بياً  ا جاءت في المراآز     . آما حققت آل من المغرب وتونس وموريتانيا نتائج قوية نس بينم

  .الأولى آل من المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، والكويت

 

 السياسة النقدية): ٣(المؤشر الفرعي رقم 

الموارد المالية يضر بالعائدات من التجارة   وغياب . تعتبر الأموال أساسية بالنسبة للتجارة

ة      . ويقلل من قيمة الملكية المحتفظ بها في أدوات مالية ة أساسية لحماي وارد المالي ر الم تعتب

ة   حقوق الملكية وبالتالي الحرية الاقتصادية، فعندما تقوم الحكومات بطباعة الأوراق النقدي

ز     وم بن ع الحال تق ة الاقتصادية     لتمويل مصروفاتها، فهي في واق ة الحري ة ومخالف ع الملكي

واطنين خم . للم ى التض ؤدي إل ذا ي ر (وه ي المتغي ها ف م قياس ة ). أ ٣ت دلات العالي المع

تؤدي إلى تشويه الأسعار النسبية، وتغيير ) ج ٣ب والمتغير  ٣المتغير (والمتقلبة للتضخم 
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ن تقري  ر الممك ن غي ل م د، وتجع ة الأم ود طويل ية للعق ود الأساس راد البن ى الأف اً عل ب

ة  ة منطقي تقبل بطريق يط للمس رآات التخط م تصميم العنصر . والش هولة ) د ٣(ت اس س لقي

ى أصح، هل           ي، بمعن ي وآخر ببنك أجنب استخدام العملات الأخرى عبر حساب بنك محل

  يمكن للفرد أن يتبادل ويحصل على مختلف العملات بحرية أم لا؟
 

ة آل         نتائج هذا المؤشر الفر ٤يوضح الجدول  ذه الفئ ة له عي، جاءت في المراآز المتقدم

الم من حيث السياسة      ائج في الع ي حققت أفضل النت وتي الت ان، والسعودية و جيب من لبن

وفي  . نقاط في هذا المؤشر الفرعي  ٩آما حققت آل من البحرين وعمان أآثر من . النقدية

را   ن المؤش ر الفرعي ع ذا المؤش ي ه ائج ف دل النت ع مع ادة يرتف ة الأخرى الع . ت الفرعي

ين           ا تحس ب ويمكنه ؤخرة الترتي ي م ر ف زر القم ودان، وج وريا، والس ا، وس أتي ليبي وت

 . سياساتها

  

 حرية التجارة الدولية): ٤( المؤشر الفرعي رقم 

ة    ية للحري ات الأساس ن المكون ة م دود الوطني ر الح اري عب ادل التج ة التب ر حري تعتب

ذي    ديث ال ا الح ي عالمن ادية ف ة   الاقتص ة المنخفض ة والتكلف ا العالي ز بالتكنولوجي يتمي

اس مجموعة متنوعة       . للاتصالات والنقل ذا المؤشر الفرعي لقي وقد تم تصميم مكونات ه

ة    ة الجمرآي أ ٤ (من العوائق التي تؤثر على التبادل التجاري الدولي، التي تتضمن التعريف

ة  ا الفرعي ات )ومكوناته دم ثب رف   ، و ع عار الص دلات   ، و)ب ٤( أس ى مع ة عل الرقاب

  ). ج ٤( الصرف ورؤوس الأموال 
  

بعض ومن أي         ع من بعضهم ال وينبغي أن يتمتع الأفراد بالعالم العربي بحق الشراء والبي

ادر          .  جهة أخرى من العالم ه ينبغي أن يكون المستهلك العربي ق ذا الكلام أن المقصود به

عن منشأها، آما يجب أن يكون  على شراء المنتجات التي يرغب في شرائها بغض النظر 

  . المنتجون العرب قادرون على البيع بحرية في الأسواق العالمية



 ٢٧ 

 

ين آل         ى المرآز الثالث ب ادل عل تتصدر اليمن أعلى المراآز وتليها قطر، واليمن، مع تع

رين  ارات والبح ن الإم وى    . م يمن، أق ا الأردن وال يج، ومعه ك دول الخل ام، تمل كل ع بش

ذه ا  ائج له نة النت دول (لس وء     ).  ٦ج رى بالس دول الأخ م أداء ال دول يتس ك ال لاف تل وبخ

د   الشديد، حيث تأتي المغرب وجزر القمر في أسفل القائمة بمعدلات هزيلة للغاية سواء عن

ى    . قياسها بمعايير إقليمية أو معايير دولية إن الأداء غير المستقر من الأسباب التي أدت إل

  .كامل التجاريإنجازات محدودة في مجال الت

 

  تنظيم الائتمان والعمل والأعمال التجارية): ٥(المؤشر الفرعي رقم 

 

ادل          ة المشارآة في التب ى الأسواق وتعترض حري دخول إل عندما تقيد القوانين واللوائح ال

ة الاقتصادية     ل من الحري ة       . الطوعي فإنها تقل ق التنظيمي ى العوائ ذا المؤشر عل وي ه يحت

ة ا ن حري د م ي تح اتالت واق المنتج ة، وأس ان، والعمال ال الائتم ي مج ادل ف ؤدي . لتب د ت ق

ة المشروعات          ادرة لإقام اق التوسع التجاري والمب ى اختن الإجراءات الرسمية المشددة إل

  . وتوفير فرص العمل

  

ي  ) أ٥(يعكس العنصر الأول  ان المحل وق الائتم ي س وال ف راد  . الأح ون الأف ي أن يك وينبغ

اراتهم الخاصة داخل أسواق الائتمان مع التعامل مع مؤسسات من          قادرون على اتخاذ قر   

اختيارهم الحر حيث تم تصميم المكونات لقياس إذا آانت الحكومة تسمح للأسواق الحرة أن      

وفراً في    تحدد الائتمان، أو إذا آان يتم تحديده بناءً على عوامل سياسية ، وإذا آان الائتمان مت

ة والتي تسعى للحصول       الوقت المناسب وبالتكلفة ال ة المؤهل فعالة للأفراد والشرآات التجاري

  . وتأتي في المراآز الثلاثة الأولى بهذه الفئة البحرين تليها لبنان ثم عمان. عليها بحرية

ل   وق العم ة لس وائح المنظم وانين والل ن الق دة م واع عدي دخل أن ة ) ب٥(تت ي الحري ف



 ٢٨ 

ى العمل      .الاقتصادية بالنسبة للعمال وأصحاب العمل ادرون عل راد ق وينبغي أن يكون الأف

ى استخدام من         ادرون عل ال ق لدى من يرغبون في العمل لديه، وأن يكون أصحاب الأعم

ون وانين        .  يرغب ل، وق اعات العم رامة س ف، وص عوبة التوظي ات ص من المكون وتتض

ة      ة العسكرية الإجباري ل، والخدم ان قائ   . وتكاليف الفصل من العم ة  وتتصدر سلطنة عم م

م الأردن  عودية ث ا الس ل تليه وق العم ة س ن نصيب  .  حري ت م وأ فكان دلات الأس ا المع أم

  . موريتانيا والجزائر والسودان ومصر
  

وائح      وانين والل بط الق ة، تث واق العمال ان وأس واق الائتم ة لأس وانين المنظم ل الق ا مث مثله

ة   ة الاقتصادية  ) ج٥(المنظمة للنشاطات التجاري المفترض . الحري راد من     ف تمكن الأف أن ي

إقامة النشاط الذي يريدون في الوقت المناسب لهم، مع إتاحة الفرصة لهم لغلق هذا النشاط  

ى  .  وقتما يرغبون حيث تم تصميم مكونات القوانين المنظمة للأعمال التجارية للتعرف عل

ا       اء نش ن إنش ة م راءات البيروقراطي ة والإج ق التنظيمي ه العوائ د ب ذي تح دى ال طات الم

ة  ا ) ١ج٥(تجاري رب  ). ٢ج٥(وغلقه ودان والمغ ا الس ة تليه ونس القائم ا .  تتصدر ت بينم

وتي  يمن وجب دة وسوريا وال ة المتح ارات العربي ائج، ولكن الإم وأ النت ا أس مثلت موريتاني

  . والضفة الغربية وغزة آلها لم تحرز سوى معدلات هزيلة للغاية
  

ي  توى التنظيم ى المس يج عل ذه    نجحت دول الخل ن ه ل م ي التقلي ام ف كل ع ريعي بش التش

يحتل مرآز الصدارة  . البيروقراطيات، ونجحت معها آل من جزر القمر، والأردن ولبنان

ت  زر القمر،والكوي ان، وج نظم    . عم ر ال ر أآب أتي مص ة ت الع المنطق وء ط ن لس ولك

دماً           ين تق دلها يب ر إن مع ة، غي ة في آخر القائم عن السنة الماضية    الاقتصادية في المنطق

  ). ٦جدول (



 ٢٩ 

 

 الخاتمة
ة من        يمتلك العالم العربي تنوعاً آبيراً في الحرية الاقتصادية، مع وجود مستويات عالي

دول وأخرى ذات        الحرية ة،  في بعض ال ايير العالمي الاقتصادية، حتى عند قياسها بالمع

بياً   ة نس تويات متدني تويا   . مس دول ذات المس ذه ال ف أن ه ن المؤس ن  وم ة م ت المتدني

   .الحرية الاقتصادية تحرم مواطنيها من المنافع المعروفة للحرية الاقتصادية

 

ة      ة ثابت ة الاقتصادية في المنطق . خلال الفترة التي يغطيها المؤشر آانت مستويات الحري

ك      ة خلال تل ا المنطق وهذا بحد ذاته يعتبر إنجازاً آبيراً بالنظر إلى التحديات التي واجهته

أثير   . واتالسن إن ت وبحسب ما تمت مناقشته في تحاليل التطورات الاقتصادية الأخيرة، ف

 .ارتفاع سعر النفط قد يشكل تحدياً بالنسبة للدول المنتجة للنفط



 ٣٠ 

 : ثبت المراجع
  

ة  ل العربي ة العم ة)٢٠٠٧(منظم دول العربي ي ال ة ف نحو سياسات : ، التوظيف والبطال

  . لعمل العربيةمنظمة ا: القاهرة. وآليات فعالة

 

وس    ي جورجي ي و آ ال أي ب و  ) "١٩٩٨(اي ادية والنم ة الاقتص ات الحري ة  :مكون دراس

  ٣٨ – ٣٢٧): الربيع( ٣٢جورنال اوف ديفيلوبينج ايرياز " بحثية

  

اهون        اك م د م ارابيجوفيتش، وفري يلا آ ة  " )٢٠٠٥(سالم بن ناصر الإسماعيلي، أم الحري

ي الم العرب ي الع وبيز في آ". الاقتصادية ف اب اوجوستو ل آلاروس وآلاوس شواب  –ت

المي   : جنيف" (٢٠٠٥تقرير تنافسية العالم العربي «بعنوان  ): ٢٠٠٥منتدى الاقتصاد الع

١٤١ – ١٢٩ .  

 

ة  رفية العربي ة المص بكة ) ٢٠٠٦(المؤسس ى الش وفرة عل مت

  www.arabbanking.comمباشرة

 

جنبي المباشر، الحرية الاقتصادية  الاستثمار الأ) "٢٠٠٣(روبلز –بنجوا ام و بي سانشيز 

ة     : والنمو ا اللاتيني د من أمريك ومي     . »دليل جدي ال ايكون ال اوف بولوتيك ان جورن يوروبي

  . ٤٥ – ٥٢٩): سبتمبر(٣،  ١٩

 

و    » دراسة : منافع الحرية الاقتصادية) "٢٠٠٣(بيرجن نيكلاس  دت ريفي ة اندبن   ٢، ٨مجل

  . ٢١١ – ١٩٣) الخريف(

  



 ٣١ 

ة     ).  ٢٠٠٦(لدين ايتم علي بلبل وفتح ا دول العربي ين ال ا ب تدفق رؤوس الأموال الأجنبية م

 ٩٣ – ١٢٦٧): سبتمبر( ٩ – ٢٩الاقتصاد العالمي .  ٢٠٠٣ – ١٩٩٠في العالم العربي، 

.  

 

ون اف تروم . و اس. آارلس و ) "٢٠٠٢(لوندس ة الاقتصادية والنم ار : الحري ل الآث » تحل

  . ٤٤ – ٣٣٥ )سبتمبر( ٣/٤، ١١٢مجلة بابليك شويس 

 

و   ون جي دبلي و ).  "١٩٩٨(داوس تثمار والنم ات والاس دول  : المؤسس ر ال د عب ل جدي دلي

  . ١٩ – ٦٠٣): أآتوبر( ٣٦مجلة ايكونوميك انكوايري » وبيانات اللجنة 

 

و     و      ). "٢٠٠٣(داوسون جي دبلي ة والنم ين الحري ة ب ال  » ضحايا العلاق ان جورن يوروبي

  . ٩٥ – ٤٧٩): سبتمبر( ٣،  ١٩اوف بولوتيكال ايكونومي 

 

ي  ان ج ي . دي ه تورم  –و ج ادية     ).  "٢٠٠٠(أي س ة الاقتص ين الحري ة ب ول العلاق ح

  . ٤١ – ٢١٥:  ١٦يوروبيان جورنال اوف بولوتيكال ايكونومي » والنمو الاقتصادي 

 

يرمان    ي س ي ج وب، و س ان، جيك ة    ) ١٩٩٨(دي ه ين الحري ة ب ى العلاق افي عل ل إض دلي

  . ٨٠ – ٣٦٣:  ٩٥بابليك تشويس » مو الاقتصادي الاقتصادية والن

 

ي اولوباسوجلو    و    ). "٢٠٠٦(دوآولياجوس، آريس ومحمت عل ة الاقتصادية والنم الحري

ادي تلاف؟    : الاقتص ى اخ ا إل ا بينهم ة م ؤدي التفرق ل ت ال اوف » ه ان جورن يوروبي

  .٨١ – ٦٠: ١رقم  ٢٢المجلد . بولوتيكال ايكونومي

 



 ٣٢ 

ديواني وطارق يوسف      دريزنك هانوز، مارجري ر التنافسية   ) . ٢٠٠٧(تا، شريف ال تقري

  .المنتدى الاقتصادي العالمي: جنيف.  ٢٠٠٧العالمية 

 

ة الاقتصادية  ). "١٩٩٧(و ام أي ووآر . ايستون اس تي ان  " الدخل والنمو والحري اميريك

  . ٣٢ – ٣٢٨) مايو( ٢عدد  ٨٧ايكونومك ريفيو مجلد 

 

ت  ات الايكونوميس دة معلوم بكة ) . ٢٠٠٦( وح ى الش وفر عل   مت

www.economistgroup.com 

  

تاتس     ون س ات ايك دة بيان الي   ) ٢٠٠٥( ) EconStats(قاع ع الت ى الموق وفرة عل   مت

htm.home/com.econstats.www://http ) ٢٠٠٥اعتباراً من سبتمبر  .(  

  

ق فرص العمل في     ). "تاريخبدون (إيد، فلورنس  تمويل المشروعات الجديدة من أجل خل

ابع  ".  بعض عناصر لاستراتيجية: العالم العربي برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الت

تثمار   ة للاس ادي والتنمي اون الاقتص ة التع . لمنظم
pdf.٣٧/٤٧/٣٦٠٨٦٩١٧/dataoecd/org.oecd.www://http 

 

  .البنك الدولي: واشنطن العاصمة) سبتمبر(تقرير البنك الدولي ).  ٢٠٠٦(دينا النجار 

 

تجميع وطباعة مكاتب   . ايرنست اند يونج في الشرق الأوسط).  ٢٠٠٣(ارنست اند يونج 

 .ايرنست ان يونج في المنطقة

  

ورومني  اون الخليجي  إدارة الأ.  ٢٠٠٨أغسطس (ي ي دول مجلس التع وق  –صول ف س



 ٣٣ 

  . يورومني: لندن.  يستحق المراقبة

  

ة      ). "٢٠٠٧فبراير (فاريل، ديانا  ة بحكم روة النفطي يج استخدام الث ى دول الخل ".  يتعين عل

  . بيزنس ويك: نيويورك

 

وم الأسواق المفتوحة بتخصيب     : استبدال الحرية بالطغيان ).  ٢٠٠٤(جريسولد،  آيف تق

دد   » ربة للديمقراطية الت اير ( ٢٦تحليل سياسات التجارة الع د  : واشنطن العاصمة  ) ين معه

  .آاتو

 

وك   ر بل ع والت ون م رت لوس يمس وروب وارتني، ج ي ).  ١٩٩٦(ج ة الاقتصادية ف الحري

  .معهد فريزر: فانكوفر بي سي.  ١٩٩٥ – ١٩٧٥: العالم

 

ون   رت لوس يمس وروب وارتني، ج اد ).  ٢٠٠٤(ج ة الاقتص المالحري ي الع ر : ية ف التقري

نوي  ي.  ٢٠٠٤الس ي س انكوفر ب زر: ف د فري ى  .معه وفر عل مت

  .www.freetheworld.comالشبكة

 

ة الاقتصادية   ).  "٢٠٠٥(جوارتني، جيمس وروبرت لوسون مع ايريك جارتزك       الحري

ى الشبكة   . معهد فريزر :فانكوفر بي سي.  ٢٠٠٥»لتقرير السنوي : في العالم وفر عل   مت

www.freetheworld.com  

 

الحرية الاقتصادية في  ). "٢٠٠٦( جوارتني، جيمس وروبرت لوسون مع ويليام ايسترلي

الم نوي  : الع ر الس ي   ٢٠٠٦»التقري ي س انكوفر ب زر :ف د فري بكة   . معه ى الش وفر عل مت

.www.freetheworld.com  



 ٣٤ 

 

ون      ي ليس ر ت وبل وبيت ل اس س ع راس ون م رت لوس يمس وروب وارتني، ج ). ٢٠٠٧(ج

زر  : فانكوفر بي سي ".  ٢٠٠٧التقرير السنوي : حرية الاقتصادية في العالمال" د فري . معه

  www.freetheworld.com متوفر على الشبكة 

  

ون   ة الاقتصادية في    ). "٢٠٠٨(جوارتني، جيمس وروبرت لوسون مع سيث نورت الحري

الم ر السنوي : الع ي سي". ٢٠٠٨التقري انكوفر ب زر: ف د فري ى ا. معه وفر عل بكة مت  لش

www.freetheworld.com  

 

: دول مجلس التعاون الخليجي والتكامل مع الاقتصاد العربي     ).  "٢٠٠٧(هرتوج ستيفن 

  . ٦٨ – ٥٢: ١،  ١٤سياسة الشرق الأوسط . »نموذج جديد 

 

تراتيجية     ات الإس دولي للدراس د ال كري   ).  ٢٠٠٧(المعه وازن العس دن،   .٢٠٠٧الت لن

  .دراسات الإستراتيجيةالمعهد الدولي لل: بريطانيا

 

دولي   د ال ندوق النق ى     ). أ ٢٠٠٤(ص ود عل ادل والقي ات التب ول اتفاقي نوي ح ر الس التقري

  .واشنطن العاصمة. التبادل

 

دولي   د ال ندوق النق ومي  ). ب ٢٠٠٤( ص ل الحك ائيات التموي نوي لإحص اب الس . الكت

  .واشنطن العاصمة

 

دولي   د ال ندوق النق نوي ).  ٢٠٠٥( ص ر الس ى    التقري ود عل ادل والقي ات التب ول اتفاقي ح

  .واشنطن العاصمة. التبادل



 ٣٥ 

 

دولي   د ال ى    ). أ ٢٠٠٦( صندوق النق ود عل ادل والقي ات التب ول اتفاقي نوي ح ر الس التقري

  .واشنطن العاصمة. التبادل

 

دولي   د ال ندوق النق ومي  ). ب ٢٠٠٦( ص ل الحك ائيات التموي نوي لإحص اب الس . الكت

  .واشنطن العاصمة

 

ة    ). ج ٢٠٠٦( ق النقد الدولي صندو نظرة على الاقتصاد     .الاقتصاد العالمي والدراسات المالي

  .واشنطن العاصمة )سبتمبر(الشرق الأوسط ووسط آسيا : الإقليمي

  

دولي   د ال ى    ). أ ٢٠٠٧( صندوق النق ود عل ادل والقي ات التب ول اتفاقي نوي ح ر الس التقري

  .واشنطن العاصمة. التبادل

  

د ا  ندوق النق دولي ص المي   ). ب ٢٠٠٧( ل اد الع ى الاقتص ة عل رة عام نطن . نظ واش

  .العاصمة

  

مسوح الاقتصاد العالمي والمسوح المالية، نظرة على الاقتصاد   ). ٢٠٠٨(صندوق النقد الدولي 

 .واشنطن العاصمة) . مايو(الشرق الأوسط ووسط آسيا : الإقليمي

 

الم العربي   تقر). ٢٠٠٥(آارلوس، اوجوستو وآلاوس شواب  –لوبيز  ير التنافسية في الع

  .المنتدى الاقتصادي العالمي: جنيف. ٢٠٠٥

 

ة     ).  ٢٠٠٣(دراسة نقدية  وك للعملات الأجنبي ل البن : هيوستن، تكساس  ) ٤٩إصدار  (دلي



 ٣٦ 

  .شرآة مونيتيري ريسيرش

 

ة هيوستن، تكساس    ).  ٢٠٠٦/ ٢٠٠٥(دراسة نقدية  شرآة  : دليل البنوك للعملات الأجنبي

  .سيرشمونيتيري ري

  

ة هيوستن، تكساس    ).  ٢٠٠٧/ ٢٠٠٦(دراسة نقدية  شرآة  : دليل البنوك للعملات الأجنبي

 .مونيتيري ريسيرش

 

لإصلاحات المكملة ا) "٢٠٠٦(انجي فيجانزونس  –نبيل مصطفى، البنك الدولي، وماري 

ا  ة     "والنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقي ة الدولي ة التنمي  – ١٩،١:١٧مجل

٥٤ .  

 

اك  اوارد ب ارآوس وه د م ر ) ٢٠٠٧(نولان الم متغي ي ع ي ف اد العرب   ٢٠٠٧الاقتص

  .معهد بيترسون لعلم الاقتصاد الدولي –واشنطن العاصمة 

  

اهيرا روي  ى  ). "٢٠٠٥(م ة عل وم الجمرآي ى الرس رة عل ارة الح ة التج ي منطق تقض

  . يفيوانترناشونال تاآس ر: لندن"  التجارة البينية بين الدول العربية
http://www.internationaltaxreview.com/default.asp?Page=١٠&PUBID=٣٥&IS

S=١٤٠٥٠&SID=٤٩٤٢٨٧ 

 

ة  ة )  ٢٠٠٤ – ١٩٧٩( PRSمجموع اطر الدولي دول للمخ ل ال يراآوز، ا. دلي ت س يس

  .نيويورك

 



 ٣٧ 

ة  ة    ) ٢٠٠٦( PRSمجموع اطر الدولي دول للمخ ل ال ن    . دلي ات م راء لبيان م ش ت

www.prsgroup.com/icrg/icrg.html 

  

ة  ة) ٢٠٠٧( PRSمجموع اطر الدولي دول للمخ ل ال ن . دلي ات م راء لبيان م ش ت

html.icrg/icrg/omc.prsgroup.www  

  

ة  ة    ) ٢٠٠٨( PRSمجموع اطر الدولي دول للمخ ل ال ن    . دلي ات م راء لبيان م ش ت

www.prsgroup.com/icrg/icrg.html 

 

دولي   ك ال الم    ). أ ٢٠٠٥(البن ي الع ة ف رات التنمي نط ( ٢٠٠٥مؤش رص ممغ نطن .)ق اش

  .العاصمة

 

دولي   ال التجا    ) ب ٢٠٠٥( البنك ال ام بالأعم ات القي ة قاعدة بيان ى الشبكة   . ري وفرة عل   مت

/http://rru.worldbank.org/DoingBusiness  

 

الم    ). ج ٢٠٠٥(البنك الدولي  ة في الع البنك  : واشنطن العاصمة  .  ٢٠٠٥مؤشرات التنمي

  .الدولي لإعادة التعمير والتنمية والبنك الدولي

 

دولي  ك ال الم  ) أ ٢٠٠٦( البن ي الع ة ف رات التنمي نط( ٢٠٠٦مؤش رص ممغ نطن وا )ق ش

  .العاصمة

 

دولي  ك ال ة  ) ب ٢٠٠٦(البن ال التجاري ات الأعم دة بيان بكة . قاع ى الش وفرة عل  .  مت

http://rru.wrldbank.org/DoingBusiness  



 ٣٨ 

 

دولي   ك ال الم ) ج ٢٠٠٦(البن ي الع ة ف رات التنمي نطن العاصمة ٢٠٠٥مؤش ك : واش البن

  .الدولي لإعادة للتعمير والتنمية والبنك الدولي

 

متوفر . دراسة البنك الدولي حول تنظيم ومراقبة البنوك) ٢٠٠٣( البنك الدولي مجموعة

 / على الشبكة

http://www.worldbank.orgresearch/interest/٢٠٠٣_bank_survey/٢٠٠

٣_bank regulation_database.htm 

 

 

دولي   ك ال الم   ) أ ٢٠٠٧(البن ي الع ة ف رات التنمي نط ( ٢٠٠٧مؤش رص ممغ نطن  )ق واش

 .مةالعاص

 

دولي  ك ال ة( ب ٢٠٠٧) البن ال التجاري ات الأعم دة بيان بكة . قاع ى الش وفرة عل مت

http://rru.wrldbank.org/DoingBusiness  

 

دولي  ك ال الم ) ج ٢٠٠٧( البن ي الع ة ف رات التنمي نطن العاصمة ٢٠٠٧مؤش ك : واش البن

  .الدولي لإعادة للتعمير والتنمية والبنك الدولي

  

دولي  ك ال الم ) ٢٠٠٨(البن ي الع ة ف رات التنمي مة ٢٠٠٨مؤش نطن العاص ك : واش البن

  .الدولي

  

واشنطن  ) على الشبكة الدولية( ٢٠٠٨مؤشرات التنمية في العالم ) ٢٠٠٨أ( البنك الدولي 



 ٣٩ 

  .البنك الدولي: العاصمة

  

ة       ) ٢٠٠٨ب (البنك الدولي  ى الشبكة الدولي ة، متاحة عل ال تجاري قاعدة بيانات القيام بأعم

ع    ( org.doingbusiness.www://http:  وقع الآتيعلى الم ي الموق دخول عل أغسطس   ١٨تم ال

٢٠٠٨ .( 

  

دولي  ك ال الم  ) ٢٠٠٨ج (البن ي الع ة ف رات التنمي نطن العاصمة ٢٠٠٨مؤش ك : واش البن

  . الدولي للتعمير والتنمية والبنك الدولي

 

وك  )  ٢٠٠٧( لدوليمجموعة البنك ا ة البن وفر  . دراسة البنك الدولي حول تنظيم ومراقب مت

 :على الشبكة
http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH

/٠,,contentMDK:٢٠٣٤٥٠٣٧~pagePK:٦٤٢١٤٨٢٥~piPK:٦٤٢١٤٩٤٣~theSitePK:٤

٦٩٣٨٢,٠٠.html#Survey_III 

 .٢٠٠٧يوليو  ٢٤تم الدخول على هذا الموقع 



 ٤٠ 



 ٤١ 

 :ملحق

  ملاحظات توضيحية ومصادر بيانات

 
ر الح      ذي نشر في تقري الم العربي من       تم استخراج المؤشر ال ة الاقتصادية في الع  ٣٩ري

زة    ات الممي ن البيان زء م ط       . ج اب متوس ق حس ن طري الي ع دير الإجم اب التق م حس وت

ط    اب متوس طة حس اطق بواس ائج المن تخراج نت م اس ة، وت ة الخمس رات الفرعي المؤش

ى          . المكونات لكل مؤشر فرعي  اس من صفر إل ة الاقتصادية بموجب قي اس الحري تم قي ي

  .حيث تدل القيمة الأعلى على مستوى أعلى من الحرية الاقتصاديةعشرة، 

 

تجدر الإشارة أن الحدود القصوى والحدود الدنيا المستخدمة لحساب النتائج الفردية أخذت  

الم   ي الع ة الاقتصادية ف نوي للحري ر الس ن التقري ة( م دول العربي ن ال دلاً م ة ٢٢( ب ) دول

م        بالنسبة لتلك ا. في المؤشر المدرجة د ت ر السنوي فق ر المستخدمة في التقري لمكونات  غي

ر السنوي   ١٤١استخراج الحدود القصوى والحدود الدنيا من  د  . دولة مدرجة في التقري وق

بدلاً عن إقليمية بسبب التفاوت الصغير في » عالمية «استخدمنا حدود قصوى وحدود دنيا 

  .بعض المكونات بين الدول العربية

 

ات الد ذه   تخضع البيان ال ه وم بإدخ ا لا نق يطة، إلا أنن ة بس تمرة لمراجع ة بصورة مس ولي

ك         الم العربي وذل ة الاقتصادية في الع ر الحري المراجعات ضمن المؤشر بعد صدور تقري

  .للحفاظ على استقراره

 



 ٤٢ 

 الإنفاق والضرائب والشرآات التجارية: حجم الحكومة من حيث) : ١(المؤشر الفرعي 

 .الاستهلاك سبة مئوية من إجماليستهلاك الحكومي آنالإنفاق العام للا) أ(

ن   بة م ة آنس ة للحكوم تهلاآية النهائي روفات الاس اس المص ر بقي ذا العنص وم ه يق

الي الاستهلاك     (المصروفات الاستهلاآية النهائية  ا إجم ى أنه د  ). سابقاً آانت تعرف عل وق

ة         ة التالي ذا العنصر باستخدام المعادل دل له م استخراج المع  – Vmax -Vi) / (Vmax(  :ت

Vmin (وتعتبر . مضروباً في عشرة)Vi (      ي رة عن الاستهلاك الحكومي الفعل القيمة المعب

دنيا     Vmax Vminللدولة آنسبة من إجمالي الاستهلاك، في حين تمثل  ان القصوى وال القيمت

دها المحددتان بنسبة       م تحدي والي  % ٠٦ونسبة  % ٤٠التي ت ى الت ات  . عل م استخدام بيان  ت

للتوصل إلى القيمة القصوى والقيمة الدنيا  ١٩٩٠تقرير الحرية الاقتصادية في العالم لسنة 

 تحصل الدول التي تزيد فيها المصروفات. لهذا المكون

 .الحكومية بالنسبة إلى إجمالي الاستهلاك على نقاط أقل

 أ٢٠٠٨أ، / ٢٠٠٧أ، / ٢٠٠٦أ، / ٢٠٠٥البنك الدولي : المصادر

 ومصادر بيانات ملاحظات توضيحية

 

 التحويلات والدعم آنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي. ب

اتج            الي الن دعم الحكومي والتحويلات الأخرى آنسبة من إجم اس ال يقوم هذا العنصر بقي

ي ة  . المحل ة التالي تخدام المعادل ذا العنصر باس دل ه تخلاص مع م اس ) / Vmax - Vi: (ت

)Vmax – Vmin (حيث أن. مضروباً في عشرة )Vi (       دعم ر عن نسبة التحويلات وال تعب

ين أن   ي ح ي، ف اتج المحل الي الن بة لإجم يم القصوى  ) Vmin(و ) Vmax(بالنس ثلان الق تم

ر      . على التوالي % ٠.٥و % ٣٧.٢والدنيا وتم تحديدها عند  ات من تقري م استخدام البيان ت

ى وا  ة الأعل ى القيم الم للتوصل إل ي الع ة الاقتصادية ف ذا العنصرالحري ل له تحصل . لأق

ى            ومي والتحويلات الأخرى بالنسبة إل دعم الحك ة من ال بة عالي ا نس د فيه دول التي تزي ال

 .إجمالي الناتج العام على نقاط أقل



 ٤٣ 

  أ٢٠٠٨أ، / ٢٠٠٧أ، / ٢٠٠٦أ، / ٢٠٠٥البنك الدولي : المصادر

 

 الشرآات والاستثمارات الحكومية آنسبة مئوية من مجموع الاستثمار. ج

تخدام    ذا العنصر باس دل ه اب مع م حس فتها حصة  ) أ(ت ة بص تثمارات الحكومي ن الاس م

تثمارات، و الي الاس ي  ) ب(إجم رآات الت د عن الش اتج المتول ب، وحصة الن دد، وترآي ع

غيلها  ة بتش وم الحكوم ى    . تق بة إل ة نس تثمارات الحكومي ا الاس ل به ي تق دول الت تحصل ال

 .ات التي تقوم الحكومة بتشغيلها على نقاط أعلىإجمالي الاستثمارات وتقل بها الشرآ

  . ٢٠٠٨، ٢٠٠٧،  ٢٠٠٦،  ٢٠٠٥: جوارتني ولوسون: المصدر

 

ى الحدي          :الهامش الأعلى للمعدل الضريبي  )د( دل الأعل اس المع ذا العنصر بقي وم ه يق

ا معدلات   . والحد الأدنى للدخل الذي يطبق عليه) المعدل الفردي(للضريبة   الدول التي فيه

ى             نخفض تحصل عل دخل الم دنيا لل ى الحدود ال ا عل تم تطبيقه أعلى لحد الضريبة والتي ي

  :علامات أقل بموجب المصفوفة التالية

  



 ٤٤ 

 

ى  الحد الأدنى للدخل، بالدولار الأمريكي امش الأعل اله

١٥٠,٠٠٠>  للمعدل الضريبي  -٥٠,٠٠٠  

١٥٠,٠٠٠ 

-٢٥,٠٠٠  

٥٠,٠٠٠ 

>٢٥,٠٠٠  

٢٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠%<  

٢٥-٢١ ٩ ٩ ١٠ ١٠  

٣٠-٢٦ ٨ ٨ ٩ ٩  

٣٥-٣١ ٧ ٧ ٨ ٩  

٤٠-٣٦ ٥ ٦ ٧ ٨  

٤٥-٤١ ٤ ٥ ٦ ٧  

٥٠-٤٦ ٣ ٤ ٥ ٥  

٥٥-٥١ ٢ ٣ ٤ ٤  

٦٠-٥٦ ١ ٢ ٣ ٣  

٦٥-٦١ - ١ ٢ ٢  

٧٠-٦٦ - - ١ ١  

- - - - ٠-٧%>  

 

در دولي  : المص ك ال د   –أ  ٢٠٠٨أ، / ٢٠٠٧أ، / ٢٠٠٦أ، / ٢٠٠٥البن ت ان و ايرنس

  .  ٢٠٠٣يونج،

 

  القانون التجاري والاقتصادي وتأمين حقوق الملكية) : ٢(فرعي المؤشر ال

 

 القانون والعملية السياسية سيادةالتدخل العسكري في   )أ(

دليل  (تدخل الجيش في السياسة ) ز(يعتمد هذا العنصر على مكون المخاطر السياسة  من ال

دول    دخل العسكر في السياس        ) ICRG(الدولي لمخاطر ال يس مدى ت ذي يق ا أن  «. ةال بم



 ٤٥ 

ئولية            ل من المس و آانت هامشية، تقل ى ول دخلات الجيش، حت إن ت الجيش غير منتخب، ف

ة، أو نتيجة           .الديمقراطية ة أو خارجي دات داخلي دخل الجيش نتيجة لتهدي يمكن أن يكون ت

ل،    . تحولات أو صعوبات آامنة في الدولة، أو انقلاب عسكري آامل    ى المدى الطوي وعل

ة   ام الحكوم إن نظ أنه ف ن ش كرية م راء    العس ومي، واستش ل الحك ة العم ن فعالي ل م التقلي

دولي لمخاطر    » .بالنسبة للشرآات الأجنبية الفساد، وتكوين بيئة غير مريحة دليل ال يقوم ال

 .٦الدول بقياس مستوى التدخل العسكري على مقياس من صفر إلى 

  . ٢٠٠٨، ٢٠٠٧، ٢٠٠٦، ٢٠٠٤-١٩٧٩، PRSمجموعة : المصدر

   

 نزاهة النظام القضائي )ب(

دولي      ) ل(يعتمد هذا العنصر على مكون المخاطر السياسية    دليل ال انون والنظام من ال الق

دول  اطر ال ى . )ICRG(لمخ ر عل ذا العنص د ه د "يعتم ون واح كلان مك ارين يش معي

انون «المكون الفرعي   . ويساوي آل مكون فرعي نصف المجموع      . للمخاطر أتي   » الق ي

يم مدى     » النظام «د النظام القضائي، أما المكون الفرعي   لتقييم قوة وحيا ه تقي الغرض من ف

انون    اس بالق ة الن انون والنظام         ". التزام عام اس الق دول بقي دولي لمخاطر ال دليل ال وم ال يق

ة        ى ستة، حيث تشير القيم ل للمخاطر      على مقياس من صفر إل الات أق ى احتم ة إل . العالي

 . مقياس من صفر إلى عشرة وعقب ذلك تم تحويل تلك القيم إلى

  . ٢٠٠٨، ٢٠٠٧، ٢٠٠٦، ٢٠٠٤-١٩٧٩، PRSمجموعة : المصدر

  

 القيود التشريعية والتنظيمية على بيع الملكية العقارية  )ج(

ي     ة، وهو معن يعتمد هذا العنصر على مجموعة بيانات البنك الدولي للقيام بنشاطات تجاري

دولي    . للازمة لتسجيل الملكيةبقياس الخطوات، والفترة الزمنية، والتكلفة ا يستخدم البنك ال

ة   « ر مدين ي أآب ة ف ة أرض وبناي راء قطع ي ش ل يرغب ف ة لصاحب عم ة نموذجي  –حال

ة     ى الملكي ات عل ة منازع ن أي ة م ل وخالي ن قب جلة م ف   ". مس ى مختل ة عل تمل التكلف تش



 ٤٦ 

أخرى  الرسوم، وضريبة نقل الملكية، ورسوم الدمغات، وأية دفعات  «المصروفات ومنها 

تم عرض   . واجبة السداد لسجل الأملاك، والشهر العقاري، والأجهزة العامة أو المحامين ي

ا      وازي قيمته ة ت راض ملكي رة   ٥٠التكلفة على هيئة نسبة مئوية من قيمة الملكية، مع افت م

  " .دخل الفرد

 

ة ة التالي تخدام المعادل ذا العنصر باس دل ه م استخلاص مع  – Vmax -Vi) / (Vmax :ت

Vmin (   ر  . مضروباً في عشرة ة      )Vi(تعب ة الخطوات والوقت والتكلف محسوبة    عن قيم

ة  ة الملكي ن قيم ة م بة مئوي ن  آنس ل م ل آ ين تمث ي ح ن  Vmax Vmin، ف ة م  ٢١مجموع

راء،  وم، و ٩٥٦إج راء، ١.٠و  %  ٣٠.٤ي وم، و  ١.٠إج والي%  ٠.١ي ى الت دول . عل ال

ة التي     ١٠لى درجة  عتحصل  Vminالتي تنخفض فيها القيمة عن قيمة  ، في حين أن الدول

 .تحصل على درجة صفر  ) Vmax(تزيد فيها القيمة عن  

 عدد الإجراءات ) ١(

((الزمن ) ٢( ةو ف ل ك ز ل ) ا



 ٤٧ 

ة  )Vi( حيث أن دين      تعبر عن قيمة الإجراءات والوقت والتكلف ة من ال ا  آنسبة مئوي ، بينم

ل  ن   Vmax Vminتمث ة م راء،  ٥٨.٠مجموع وم، و  ١٤٥٩.٠إج  ١٤.٠و %  ٢٢٧.٣ي

ة أق    ا القيم ى    Vmin  ل من إجراء، الدول التي تكون فيه اط، في حين أن     ١٠تحصل عل نق

  .تحصل على تصنيف صفر  Vmin  الدول التي تكون  القيمة فيها أعلى من

 عدد الإجراءات ) ١( 

 )بالأيام(الزمن ) ٢(

 )نسبة مئوية من قيمة الدين(التكلفة ) ٣(

 

 ب٢٠٠٨ب، / ٢٠٠٧ب، / ٢٠٠٦ب، / ٢٠٠٥: البنك الدولي: المصدر

  

  السياسة النقدية:  )٣(المؤشر الفرعي 

  النمو النقدي )أ(

 

داول     د المت داول       M١تم استخدام بيانات مجموع النق د المت و مجموع النق دل نم اس مع . لقي

و              اقص النم داول في السنوات الخمس الماضية ن د المت دل النق و مع ذا العنصر نم يقيس ه

ي للسنوات العشر الماضية       ي الفعل اتج المحل م اس  . السنوي لإجمالي الن تخلاص معدلات  ت

ة   ة التالي ذا النعصر باستخدام المعادل مضروباً في ) Vmax - Vi) / (Vmax – Vmin :ه

رة ل. عش ث تمث نوات    Vi حي لال الس داول خ د المت وع النق نوي لمجم و الس متوسط النم

ي خلال السنوات              ي الفعل اتج المحل الي الن و إجم اً لنم ه وفق م تعديل ذي ت الخمس الماضية ال

يم    .العشر الأخيرة د ق م تحدي والي  %  ٥٠بصفر و  Vmin Vmax  ت ى الت و    إذا . عل ان النم آ

ي  اتج الفعل د للن ل الأم و الطوي اوي النم دي يس ي (النق ي الفعل اتج المحل الي الن و إجم أي نم

رة    ر الأخي نوات العش لال الس ة    )خ ى نقط ة عل ل الدول دها تحص و  .  ١٠، عن ان نم إذا آ

ل     مجموع النقد المتداول أآبر من النمو ال ى أق ة عل طويل الأمد للناتج الفعلي، تحصل الدول



 ٤٨ 

 .تحصل على تصنيف صفر%  ٥٠الدولة التي تزيد فيها القيمة عن .  ١٠من 

 أ ٢٠٠٨أ، / ٢٠٠٧أ، / ٢٠٠٦أ، / ٢٠٠٥: البنك الدولي: المصادر
  

 الانحراف المعياري للتضخم )ب(

م استخدام    .العنصر لقياس التضخم في هذا  ) CPI(تم استخدام مؤشر أسعار المستهلك  وت

ى      :  المعادلة اس من صفر إل د المقي ة   ١٠التالية لتحدي  – Vmax - Vi) / (Vmax: لكل دول

Vmin (    ل دل        Vi  مضروباً في عشرة حيث تمث ة بالنسبة للمع اري للدول الانحراف المعي

ة آل من     . السنوي للتضخم خلال السنوات الخمس الماضية د قيم  Vmax و Vmin تم تحدي

فر و والي %  ٢٥ بص ى الت لال        . عل خم خ دل التض ي مع ر ف ود تغيي دم وج ة ع ي حال ف

ى   ة عل نوات الخمس الماضية تحصل الدول اط ١٠الس بة . نق ي نس ر ف ع  التغي ا ارتف وآلم

ل   اط أق اري عن        . التضخم،  حصلت الدولة على نق ا الانحراف المعي د فيه ة التي يزي الدول

 .تحصل على تصنيف صفر%  ٢٥

ادر ك ا: المص دوليالبن ات  –أ ٢٠٠٨أ، / ٢٠٠٧أ، / ٢٠٠٦أ، / ٢٠٠٥: ل دة بيان قاع

EconStats ٢٠٠٨ج و/ ٢٠٠٦صندوق النقد الدولي  –٢٠٠٥. 
  

  الأخيرة معدلات التضخم )ج(

ذا العنصر       اس التضخم في ه اس    . تم استخدام مؤشر أسعار المستهلك لقي د المقي م تحدي وت

ى     ة    ١٠من صفر إل ة التالي مضروباً  ) Vmax - Vi) / (Vmax – Vmin: (باستخدام المعادل

ة    . معدل التضخم خلال أحدث سنة    ) Vi ( حيث تمثل في عشرة د قيم م تحدي  ( و Vminت

Vmax  فر و والي %  ٥٠بص ى الت ة      . عل ت مرتب خم ارتفع دل التض ض مع ا انخف وآلم

ن   . التصنيف ى م دل التضخم أعل ا مع غ فيه ي يبل دول الت ى %  ٥٠تحصل ال تحصل عل

  .تصنيف صفر
 

دولي: ادرالمص ك ال ات  –أ ٢٠٠٨أ، / ٢٠٠٧أ، / ٢٠٠٦أ، / ٢٠٠٥: البن دة بيان قاع



 ٤٩ 

EconStats ٢٠٠٨ج و/ ٢٠٠٦صندوق النقد الدولي  –٢٠٠٥. 
  

 بالعملة الأجنبية  مصرفيةحسابات  فتححرية  )د(

ابات   ماح بحس دى الس ذا العنصر م يس ه اً،   مصرفيةيق اً وخارجي ة، محلي ة الأجنبي بالعمل

ق دون عوائ ي . وب ق   ف ة عوائ دون أي اً ب اً وخارجي ة محلي ابات الأجنبي ماح بالحس ة الس حال

يس في          . نقاط ١٠تحصل الدولة على  اً ولكن ل ة محلي ة السماح بالحسابات الأجنبي في حال

 .نقاط ٥الخارج، تحصل الدولة على 

 . ٢٠٠٧أ، / ٢٠٠٦،  ٢٠٠٥أ، / ٢٠٠٤صندوق النقد الدولي : المصدر
  

مصرفية) : ٤(المؤشر الفرعي 



 ٥٠ 

ة    ١٠من صفر إلى     ة التالي مضروباً في   ) Vmax - Vi) / (Vmax – Vmin: (باستخدام المعادل

ة      Vi  حيث تمثل .  عشرة ة للدول د قيمة آل من      . متوسط معدل التعريف م تحدي  Vmin Vmaxت

ة التي    . يف منخفض تؤدي التعريفة العالية إلى تصن. على التوالي%  ٥٠بصفر و  تحصل الدول

  .تحصل على تصنيف صفر%  ٥٠يزيد فيها متوسط معدل التعريفة عن  
 

  . ج ٢٠٠٨ج، / ٢٠٠٧ج، / ٢٠٠٦ج، / ٢٠٠٥: البنك الدولي: المصدر
 

  الانحراف المعياري لسعر التعريفة الجمرآية ) ٣(
 

ى المعدلات    تم التو. يقيس هذا العنصر الفرعي الانحراف المعياري لسعر التعريفة صل إل

ى   ة    ١٠من صفر إل ة التالي مضروباً  ) Vmax - Vi) / (Vmax – Vmin: (باستخدام  المعادل

ة   . الانحراف النموذجي لمعدلات التعريفة للدولة  Vi  حيث تمثل.  في عشرة د قيم تم تحدي

والي  % ٢٥بصفر و   Vmin Vmax  آل من   ى الت ات      . عل ديها اختلاف دول التي ل تحصل ال

ي م  ر ف نيف   أآب ي التص ى ف تويات أدن ى مس ة عل دلات التعريف ا   . ع د به ي يزي دول الت وال

 .تحصل على تصنيف صفر%  ٢٥الانحراف المعياري عن أآثر من 
  

  . ٢٠٠٨، ٢٠٠٧،  ٢٠٠٦،  ٢٠٠٥: جوارتني ولوسون: المصدر

  



 ٥١ 

 سعر الصرف بالسوق السوداء )ب(

ة   يقيس هذا العنصر الفرق بين السعر الرسمي للصرف وسعر السو    . ق السوداء في الدول

ى  ن صفر إل ى تصنيف م م التوصل إل ة ١٠ت ة التالي تخدام المعادل ) / Vmax - Vi( :باس

)Vmax – Vmin (حيث  تمثل. مضروباً في عشرة  Vi       أفضل سعر للصرف في السوق

ة   ة   . السوداء للدول د قيم م تحدي والي  %  ٥٠بصفر و   Vmax  و Vmin ت ى الت ة   . عل في حال

اط  ١٠وداء للصرف تحصل الدولة على عدم وجود سوق س ذا      .نق ين ه رق ب ا زاد الف وآلم

ا انخفض التصنيف   ى من    . السعرين آلم ة أعل ديها قيم ي ل دول الت ى  %  ٥٠ال تحصل عل

  .تصنيف صفر

 

  . ٢٠٠٦/٢٠٠٧، ٢٠٠٦/  ٢٠٠٥و  ٢٠٠٣البحوث النقدية  : المصدر

 

  : على رأس المال الرقابة )ج(

 

ذا      .وضوعة على المعاملات الرأسماليةيقيس هذا العنصر القيود الم اول ه وبشكل خاص، يتن

ا هي واردة في      ١٣العنصر  نوع مختلف من أنواع الرقابة الدولية على رأس المال بحسب م

دول من صفرإلى      . صندوق النقد الدولي تقرير من خلال    ١٠وقد تم التوصل إلى تصنيف ال

ن إ    بة م ر المفروضة آنس ة غي دد أدوات الرقاب اب ع م  حس دها ت ة، وبع الي أدوات الرقاب جم

  .ضربها  في عشرة

 

  . ٢٠٠٧أ، / ٢٠٠٦،  ٢٠٠٥أ، / ٢٠٠٤: صندوق النقد الدولي: المصادر

 



 ٥٢ 

 تنظيم الائتمان والعمل والأعمال التجارية): ٥(المؤشر الفرعي 

 سوق الائتمانالنظم والقواعد المنظمة ل ) أ(

 ملكية البنوك ) ١(

ذا العنصر الف    وك          يعتمد تصنيف ه دى البن ا ل ة المحتفظ به ع البنكي ى نسبة الودائ رعي عل

ين    . الخاصة ع الخاصة ب ى  %  ٩٥عندما آانت الودائ ى    % ١٠٠إل ة عل  ١٠حصلت الدول

ين   . نقاط ى    %  ٩٥و%  ٧٥في حالة تراوح الودائع الخاصة ب ة عل اط  ٨حصلت الدول . نق

ة آانت   . نقاط ٥حصلت الدولة على %  ٧٥و%  ٤٠في حالة تراوح الودائع بين  وفي حال

ى     % ٤٠و %  ١٠الودائع الخاصة تتراوح بين  ة عل ين، وتحصل الدول حصلت على نقطت

  .من إجمالي الودائع البنكية%  ١٠تصنيف صفر في حال آانت الودائع الخاصة أقل من 

 

  . ٢٠٠٧،  ٢٠٠٣: مجموعة البنك الدولي: المصدر

  

  المنافسة من جانب البنوك الأجنبية ) ٢(

ا    : العنصر الفرعي على عنصرين مختلفينيعتمد هذا  نسبة الأصول البنكية التي تحتفظ به

ن    ة م وك تجاري راخيص لبن ى ت ات المرفوضة للحصول عل دد الطلب ة وع وك الأجنبي البن

وك    راخيص بن ى ت ات الحصول عل دد طلب الي ع ن إجم ة م بة مئوي ة آنس ات أجنبي مؤسس

ات   في حالة قيام الدو. تجارية من المؤسسات الأجنبية لة بالموافقة على جميع أو معظم طلب

البنوك الأجنبية، وإذا آانت البنوك الأجنبية تمتلك حصة آبيرة من أصول القطاع البنكي،    

 :عندها تحصل الدولة على تصنيف أعلى بموجب الجدول التالي



 ٥٣ 

  

  . ٢٠٠٧، ٢٠٠٣مجموعة البنك الدولي، : المصدر

 

  معدل الفائدة الواقعي السلبي / الرقابة على أسعار الفائدة) ٣(

 

دة  ا: يعتمد هذا العنصر الفرعي على عنصرين فرعيين دة   (لمعدل الفعلي للفائ دل فائ أي مع

اقص  راض ن تهلك، والإق اس مؤشر سعر المس بة التضخم بحسب قي اقص نس راض ن الإق

وى السوق بشكل أساسي       عندما تتحدد أسعار الفائد.  سعر فائدة الوديعة أي (ة من خلال ق

داع    %] ٨أقل من  [لا يزيد سعر فائدة الإقراض بكثير  دة الإي دل  ويكون م ) عن سعر فائ ع

ة    . ١٠الفائدة الواقعي إيجابي، تحصل الدولة على تصنيف  وعندما تكون المعدلات الواقعي

يلاً  لبية قل ن (س ل م راض    %)٥أق داع والإق دلات الإي ين مع لية ب ة التفاض ون القيم ،  وتك

واقعي    . نقاط  ٨، تحصل الدولة على )أو أآثر% ٨( دة الإقراض ال وعندما يكون معدل فائ

تمرار  لبياً باس راض       س دة الإق عار فائ ين أس لية ب ة التفاض غ القيم د، وتبل دد واح دار ع بمق

بة   داع نس ى   % ١٦والإي ة عل ر تحصل الدول اط ٦أو أآث دة   . نق عار فائ ف أس دما تختل عن

البة بنسبة     %  ٢٤الإقراض والإيداع بنسبة  اً س ة غالب  ١٠أو أآثر، وتكون المعدلات الفعلي

  )الطلبات/الرفض(معدلات رفض منح التراخيص للبنوك الأجنبية 

ها أصول البنوك الأجنبية بصفت

حصة من إجمالي أصول 

  القطاع المصرفي

- صفر  %صفر  

٤٩%  

١٠٠-٥٠%  

  ٨٠-

١٠٠%  

٥  ٨  ١٠  

  ٤  ٧  ٩ %٧٩-٤٠  

فر   -ص

٣٩%  

٣  ٦  ٨  



 ٥٤ 

البة       . نقاط ٤أو أآثر، تحصل الدولة على %  ة للإقراض س دما تكون المعدلات الفعلي وعن

داع نسبة      باستمرار بمقدار مكون من عددين، وبلغ الاختلاف بين معدلات الإقراض والإي

دما  .  ٢أو أآثر، تحصل الدولة على تصنيف %  ٣٢ تحصل الدولة على تصنيف صفر عن

ة   أو أآثر، وتكون ا%  ٣٦تختلف معدلات فائدة الإقراض والإيداع بنسبة  لمعدلات الواقعي

ى    رط عل للإقراض سالبة باستمرار بقيمة مكونة من عددين، أو عندما يقضي التضخم المف

 .سوق الائتمان تماماً

  

قاعدة بيانات ايكون   –أ/٢٠٠٨أ ، / ٢٠٠٧أ، / ٢٠٠٦أ، / ٢٠٠٥: البنك الدولي: المصادر

  . ٢٠٠٨ج و٢٠٠٦صندوق النقد الدولي  – ٢٠٠٥ستات 

 

 الائتمانالحصول على  ) ٤(

اطات     ام بنش دولي للقي ك ال ات البن ة بيان ى مجموع ان عل ان التالي د العنصران الفرعي يعتم

راض،           ة الإق وانين الضمانات والإفلاس عملي ات مدى تيسير ق ذه البيان تجارية، وتقيس ه

 .ومدى توفر معلومات الائتمان سواء من السجلات العامة أو الخاصة

  



 ٥٥ 

 مؤشر الحقوق القانونية) أ(

وق    "يس يق ة حق لاس حماي وانين الضمانات والإف ير ق دى تيس ة م وق القانوني ر الحق مؤش

ة الإقراض      ا ييسر عملي ى    . المقترض والمقرض، بم رتبط    ٧يشتمل المؤشر عل واحي ت ن

ة   . نواحي ترتبط بقانون الإفلاس ٣قوانين الضمانات و  بالحقوق القانونية في تحصل الدول

ذا الم  ١على درجة  ى       . "ؤشر لكل ناحية من ه راوح درجات المؤشر من صفر إل ،  ١٠تت

كل      لاس بش وانين الضمانات والإف د لق ن التصميم الجي ة ع درجات المرتفع ر ال ث تعب حي

  ".يضمن التوسع في الوصول إلى الائتمان

 

 مؤشر معلومات الائتمان  )ب(

ا     ت يقيس مؤشر معلومات الائتمان القوانين التي تؤثر على مجال، وسهولة وجودة معلوم

ة أو الخاصة    ى تصنيف     . الائتمان المتوفرة من خلال السجلات العام ة عل  ١تحصل الدول

تتراوح درجات المؤشر من صفر إلى . "لكل ناحية من النواحي الستة التي يشملها المؤشر

ة أو         ٦ ان من السجلات العام وفر معلومات الائتم ادة ت ، وتشير القيمة العالية إلى مدى زي

ان  الخاصة، لغرض تسهيل ى          ."قرارات الائتم ة من صفر إل ذا تحولت القيم  ٦وعقب ه

 . ١٠إلى قياس من صفر إلى 

 

 . ب/٢٠٠٨ب، / ٢٠٠٧ب، / ٢٠٠٦ب، / ٢٠٠٥: البنك الدولي: المصدر

  



 ٥٦ 

  النظم واللوائح المنظمة لسوق العمل . ب

 في التوظيف عوبةمؤشر الص ) ١(

 مؤشر صعوبة التعيين ) أ(

ود محدودة    ) ١:: (ف لقياسيستخدم مؤشر صعوبة التوظي ما إذا آان بالإمكان استخدام عق

دل  ) ٣(أقصى فترة تراآمية للعقود المحدودة بأجل، و )  ٢(الأجل للقيام بمهام مؤقتة، و مع

افة        ة المض ط القيم بة لمتوس رة بالنس درب أو للموظف لأول م ور للمت ى للأج د الأدن الح

ى  ويتم قياس المؤشر على مقياس من صفر   ." للعامل ى     ( ١٠٠إل ة الأعل حيث تشير القيم

، حيث تشير  ١٠، وبعدها تم تحويلها إلى مقياس من صفر إلى )إلى زيادة صرامة القوانين

  . القيم العالية إلى درجة أآثر مرونة من التنظيم

 

 مؤشر صرامة ساعات العمل)  ب(

ي من عدمها      ) ١: (عناصر ٥يحتوي هذا المؤشر على  ى العمل الليل ود عل ) ٢(، وجود قي

ة الأسبوع،         ة نهاي اء عطل ى العمل أثن ود عل ان أسبوع العمل يمكن أن     ) ٣(وجود قي إن آ

ا في   (ساعة أو يزيد  ٥٠إن آان يحدث ويمتد أسبوع العمل إلى ) ٤(أيام،  ٥.٥يمتد إلى  بم

ام،   ) ذلك الوقت الإضافي إن آانت الإجازة السنوية مدفوعة الأجر      ) ٥(لمدة شهرين بالع

ى         ." وم عمل أو أقلي ٢١تتكون من  النفي إل ئلة، يشير الجواب ب ذه الأس ولكل واحد من ه

ى       . صرامة القوانين اس من صفر إل ى مقي اس المؤشر عل ة    ١٠٠ ويتم قي حيث تشير القيم

دها وانين، وبع ادة صرامة الق ى زي ى إل ى  الأعل اس من صفر إل ى مقي ا إل م تحويله ، ١٠ت

  . ائحوتشير القيمة العالية إلى مرونة النظم واللو

 



 ٥٧ 

 مؤشر صعوبة الفصل من العمل )ج(

ى     ذا المؤشر عل ة آأساس        ) ١: (عناصر  ٨يحتوي ه ائض العمال ى ف تناد إل ع الاس هل يمن

ال،  ى إعلام طرف آخر ) ٢(لفصل العم اج صاحب العمل إل ة (هل يحت الات حكومي وآ

اج هل يحت  ) ٣(في حالة الاستغناء عن خدمات عامل واحد فائض عن حاجة العمل، ) مثلاً

ل،   ٢٥صاحب العمل إلى إعلام طرف آخر في حالة الاستغناء عن مجموعة من  ) ٤(عام

تغناء عن خدمات عامل             ة الاس ة طرف آخر في حال ى موافق هل يحتاج صاحب العمل إل

د،  ن     ) ٥(واح تغناء ع ة الاس ي حال ر ف ة طرف آخ ى موافق ل إل اج صاحب العم ل يحت ه

ن  ة م ل ،  ٢٥مجموع انو ) ٦(عام زم الق ل يُل ادة    نه ارات إع ة خي ل دراس صاحب العم

ل،    ة العم ادة عن حاج بب الزي ل الفصل بس دريب قب ادة الت ين أو إع ق ) ٧(التعي ل تنطب ه

ل، و      ادة عن حاجة العم وانين    ) ٨(قوانين الأفضلية على حالة الاستغناء للزي ق ق هل تنطب

ف  ادة التوظي ى إع ى   ". الأفضلية عل ن صفر إل اس م ى مقي ر عل اس المؤش تم قي  ١٠٠وي

اس من   )حيث تشير القيمة الأعلى إلى زيادة صرامة القوانين( ، وبعدها تم تحويلها إلى مقي

  . ، فتشير القيمة المرتفعة إلى مرونة أآبر في التنظيمات واللوائح١٠صفر إلى 

 

 . ب/٢٠٠٨ب، / ٢٠٠٧ب، / ٢٠٠٦ب، / ٢٠٠٥: البنك الدولي: المصدر

  

 )ية من الراتبنسبة مئو( الضرورية للتوظيف تكلفةال) ٢(

ب، بصفتها نسبة      تثناء الرات يستخدم هذا العنصر الفرعي لقياس تكلفة استخدام موظف باس

ب ن الرات ة . م ات الاجتماعي ة لغرض التأمين الغ المدفوع تمل المب ا صناديق (ويش ا فيه بم

التقاعد، والتأمين ضد المرض والتأمين لتغطية الولادة  والتأمين الصحي، وإصابات مكان 

ا انخفضت   . ل، وبدل الأسرة والمساهمات الإلزامية الأخرى، وضريبة الرواتب  العم وآلم

 – Vmax-Vi) / (Vmax: (يساوي تصنيف هذا العنصر. تكاليف التوظيف ارتفع التصنيف

Vmin (حيث تمثل . مضروباً في عشرةVi     د استخدام التكلفة باستثناء الراتب المدفوعة عن



 ٥٨ 

م  .  الموظف  د وت د   Vmin  و  Vmax تحدي والي  %  ٠.٠و %  ٥٥.٢عن ى الت حصلت   .عل

ى درجة           تثناء الراتب عل ة الاستخدام باس ا تكلف ل به ، في حين حصلت    ١٠الدول التي تق

  . على درجة صفر Vmaxالدول التي ترتفع فيها القيمة عن 

  

 . ب/٢٠٠٨ب، / ٢٠٠٧ب، / ٢٠٠٦ب، / ٢٠٠٥: البنك الدولي: المصدر

  

  )عدد الأسابيع مدفوعة الأجر(من العمل  لفصل العاملالتكاليف المنصوص عليها ) ٣(

الغ الفصل من العمل         "يقيس هذا العنصر الفرعي   ات الإخطار المسبق، ومب ة متطلب تكلف

ا           ل، ويشار إليه د عن حاجة العم ذي يزي والجزاءات التي يتم توقيعها عند فصل العامل ال

ابيع مدفوعة الأجر دد الأس ذا العنصر ." بع ييساوي تصنيف ه ا يل ) / Vmax - Vi: (م

)Vmax – Vmin (ل   .  مضروباً في عشرة ة فصل الموظف    Viحيث تمث د   .  تكلف م تحدي وت

ي   Vi و Vmaxقيمة آل من  والي      ٣٥٩.٧: بما يل ى الت حصلت  . أسبوع وصفر أسبوع عل

دول التي     ١٠على درجة  Vminالدول التي تقل فيها القيم عن قيمة  ك ال في حين حصلت تل

  . درجة صفر Vmaxلقيم عن قيمة تزيد فيها ا

  

 . ب/٢٠٠٨ب، / ٢٠٠٧ب، / ٢٠٠٦ب، / ٢٠٠٥: البنك الدولي: المصدر

  

  التجنيد الإجباري) ٤(

ة    ة العسكرية الإلزامي دول التي لا يوجد     .  يقيس هذا العنصر الفرعي مدة الخدم تحصل ال

ن ستة أشهر أو   أما عندما تمتد فترة التجنيد بي.  ١٠بها تجنيد عسكري إلزامي على درجة 

قل، تحصل الدولة على درجة     �ó�®�Ð�ó”� دول 



 ٥٩ 

  . شهر فتحصل على درجة صفر ١٨ لمدة تزيد على
  

در ون، : المص وارتني ولوس تراتيجية  – ٢٠٠٦، ٢٠٠٥ج ات الاس دولي للدراس د ال المعه

٢٠٠٧.  
  

  المنظمة للأعمال التجارية النظم والقواعد. ج

   :الأعمال التجاريةتأسيس ) ١(

اري      اط تج يس نش هولة تأس دى س ي م ذا العنصر الفرع يس ه ددا  .  يق ار ع ي الاعتب ذ ف  ويأخ

الإجراءات، والزمن الذي تستغرقه تلك الإجراءات، وتكلفة إنشاء النشاط التجاري مثل الرسوم    

تتساوى معدلات هذا العنصر مع      .  والحد الأدنى لرأس المال المطلوب رسمياً للبدء في العمل  

ة  ة التالي رة  ) Vmax - Vi) / (Vmax – Vmin(: المعادل ي عش روباً ف ل .  مض   Viوتمث

رد، والحد الأدنى المطلوب     )بالأيام(الزمن الإجراءات، و ، والتكلفة محسوبة نسبة من الدخل للف

الي   Vi و Vmaxتم تحديد قيمة آل من .  من رأس المال محسوب نسبة من دخل الفرد  ١٩: آالت

راء و وم و ٢٠٣إج راء و ٢و% ٥١١١.٩و % ٨٣٥.٤ي وم وصفر ٢إج ى % وصفر% ي عل

في حين حصلت تلك     ١٠على درجة  Vminالقيم عن قيمة حصلت الدول التي تقل فيها . التوالي

  . درجة صفر Vmaxالدول التي تزيد فيها القيم عن قيمة 

  عدد الإجراءات   ) أ(

 )بالأيام(المدة ) ب(

  )نسبة مئوية من دخل الفرد(التكلفة ) ج(

  نسبة مئوية من دخل الفرد (الحد الأدنى من رأس المال ) د(
   

 . ب/٢٠٠٨ب، / ٢٠٠٧ب، / ٢٠٠٦ب، / ٢٠٠٥: البنك الدولي: المصدر
  

  التجاري غلق النشاط) ٢(

عوبة       دى ص ي م ر الفرع ذا العنص يس ه اط يق ق النش اري  غل ه   . التج ى وج يس عل ويق



 ٦٠ 

ة (الخصوص الزمن والتكلفة  ى      ) محسوبة نسبة للملكي لإغلاق العمل التجاري، علاوة عل

دولار (معدلات استعادة النشاط  د   ).  بالسنت على ال ة   يساوي حساب مع زمن والتكلف لات ال

ة   ة التالي دل   .  مضروباً في عشرة   ) Vmax - Vi) / (Vmax – Vmin: (المعادل وبالنسبة لمع

ة       ة التالي م استخدام المعادل مضروباً  ) Vmax -Vi) / (Vmax – Vmin: (استرجاع النشاط ت

ة آل من       .  الزمن والتكلفة ومعدل استرجاع النشاط Viتمثل . في عشرة د قيم م تحدي ا ت آم

Vmax Vmin  ي ا يل نوات و ١٠: آم فر% ١و% ٠.٤و% ٩٢و% ٧٦س ى % وص عل

  . التوالي

  )السنوات(الزمن   ) أ(

 )نسبة مئوية من الملكية(التكلفة ) ب(

  ) سنتات على الدولار(معدل استعادة النشاط ) ج(
  

 . ب/٢٠٠٨ب، / ٢٠٠٧ب، / ٢٠٠٦ب، / ٢٠٠٥: البنك الدولي: المصدر
  



 ٦١ 

ا    ر درج ن التقري زء م ذا الج رض ه ة    يع ي آاف ادية تغط ة الاقتص ن الحري يلية ع ت تفص

ة العضوة في           الاثنتي وعشرين دول ى المؤشر الخاص ب المكونات المستخدمة للتوصل إل

ة دول العربي ة ال ر   . جامع ي تقري ة ف ة مدرج رة دول ة عش ام لثلاث دل ع اب مع م حس د ت وق

ي الم العرب ي الع ة الاقتصادية ف ى حساب. الحري ان التوصل إل م يكن بالإمك ام  ل دل ع مع

ر السنة    . الدول التسع الباقية بسبب عدم توافر البيانات ى تقري ويعتبر هذا إنجازاً بالقياس إل

وافر            ة فحسب، ولكن بفضل ت ي عشرة دول درجات لاثنت ه حساب ال الماضية التي أمكن ب

  . البيانات الإضافية الجديدة أمكن هذا العام احتساب الدرجات لدولة موريتانيا
  

درجات الخاصة بكل عنصر أساسي، بالإضافة       بالنسبة ل  جميع الدول، يعرض التقرير ال

ات       وفر البيان ات، بحسب ت درجات الخاصة بالمكون ع العلامات الموجودة في      .إلى ال جمي

ة   ١٠المؤشر لها قيمة  ا الصفر        ١٠، حيث تعتبر العلام ى درجة يمكن تحصيلها ، أم أعل

  .على، زادت مساحة الحرية الاقتصاديةوآلما آانت العلامة أ. فأقل علامة ممكنة
 

 يمكن الحصول على وصف أآثر شمولاً لكل عنصر من المكونات، بما

وان ) أ(فيها المنهجية المستخدمة لحساب العلامات، من الملحق   ملاحظات توضيحية   : بعن

  ومصادر بيانات

  

بالإضافة إلى البيانات التي     المجموعة الكاملة للبيانات، بما فيها العلامات المنشورة في هذا التقرير، 

ي         ع الإلكترون ن الموق ة م ا بحري ن تنزيله ات، يمك ذه العلام يس ه م تأس ا ت  : عليه

www.freetheworld.com     إرسال رسالة    في حالة مواجهة أية صعوبة في تنزيل البيانات، يرجى

ى    ي إل د الإلكترون طة البري ال با  freetheworld@fraserinstitute.org بواس اتف أو الاتص  له

  ٠٠١٦٠٤٧١٤٤٥٦٣:رقم
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٢٠٠٦ 

 ٧.١  ٧.٣ ٦.٣ ٥.٧  ٧.٤ ٦.٣٦.٥٧.٦ ٧.٥٧.٧٧.٧  ٧    ٦  النتيجة الشاملة للحرية الاقتصادية

 ٧  ٦ ١٠ ١٣   ٥  ٣ ١٠٩  ١ ١ ٤  ٨   ١٢ التصنيف الشامل للحرية الاقتصادية

 
٢٠٠٥ 

 ٧.٤  ٧.٧ ٦.٥ ٥.٨  ٧.٤ ٦.٢٧.٨  ٧.٧٧.٨٧.٧ ٦.٨   ٥.٤ النتيجة الشاملة للحرية الاقتصادية

 ٦  ٣ ٩ ١١   ٦  ١٠١   ٣ ١ ٣  ٨   ١٢ التصنيف الشامل للحرية الاقتصادية

 
٢٠٠٤ 

 ٧.٤  ٧.٧ ٦.٤ ٦.١  ٧.٥  ٨ ٦  ٧.٦٧.٨٧.٧ ٦.٦   ٥.٣ النتيجة الشاملة للحرية الاقتصادية

 ٧  ٣ ٩ ١٠   ٦  ١١١   ٣ ٢ ٥  ٨   ١٢ التصنيف الشامل للحرية الاقتصادية

 
٢٠٠٣ 

 
 ٧.٤  ٧.٩ ٦.٤ ٥.٧  ٧.٨ ٦.١٨.١  ٨.١ ٧.٥٧.٩ ٦.٦   ٥ النتيجة الشاملة للحرية الاقتصادية

 ٧  ٣ ٩ ١١   ٥  ١٠١   ١ ٣ ٦  ٨   ١٢ التصنيف الشامل للحرية الاقتصادية

 
٢٠٠٢ 

 
 ٧.٤  ٧.٩ ٦.٤ ٥.٨  ٧.٨ ٦.٢٨.١  ٨.١ ٧.٦٨ ٦.٧   ٥ النتيجة الشاملة للحرية الاقتصادية

 ٧  ٤ ٩ ١١   ٥  ١٠١   ١ ٣ ٦  ٨   ١٢ التصنيف الشامل للحرية الاقتصادية
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٢٠٠٦ 

 
الإنفاق العام للاستهلاك الحكومي  آنسبة ) ا(

 ٥.٦ ٤.٣ ٦ ٦.٤ ٦.٨ ٦.٢ ٥.٩٢.١٧.٦٥.١٤.٦٤.٥١.٣٠.٤٠ ٨.٥٢.٤٧.٤ ٣.٩٦ مئوية من إجمالي الاستهلاك

التحويلات والدعم آنسبة مئوية من ) ب(
    ٧.٣    ٨.٣٩.٤٩.٢   ٧.٢٧.٨٩ ٧.٧  ٨.٦٩.٢ إجمالي الناتج المحلي

المشروعات التجارية والاستثمارات ) ج(
   ٢ ٢ ٠     ١٠٠ ٧   ٦ ٤  ٤   ٤ ٤ الحكومية

 ٧ ١٠ ١٠ ٧ ٨  ١٠١٠١٠ ٤  ١٠١٠ ٧ ١٠  ١٠  الهامش الأعلى للمعدل الضريبي) د(

 ٦.٣  ٦ ٥.٧ ٤.٩  ٥.٨٦.٧٥.٢٦.٥٥ ٦.٥٨.٩ ٦ ٧.٣  ٥.٥٧.٣ )١(نتيجة المؤشر الفرعى 

 ٧  ٨ ١١ ١٥  ١٤ ١٣٥ ١٠٤  ١ ٥ ٨  ٢   ١٢٢ )١(تصنيف المؤشر الفرعي 

 
٢٠٠٥ 

 
الإنفاق العام للاستهلاك الحكومي  ) ا(

 ٥.٧ ٤.٣ ٦ ٦ ٧ ٦  ٣.٥١.٩٠.٤٠ ٢.١٧.٤٥.١٦ ٨ ٣.٣٨.٦٣.٤٧.٣ ٤ آنسبة مئوية من إجمالي الاستهلاك

التحويلات والدعم آنسبة مئوية من ) ب(
    ٧.٤     ٨.١٩.٤   ٩.٨٧.٨٩  ٩  ٦.٩٨.٩ إجمالي الناتج المحلي

المشروعات التجارية والاستثمارات ) ج(
   ٦ ٢ ٠     ٢ ٤    ٦ ٠  ٤   ٤ ٠ الحكومية

 ٧ ١٠ ١٠ ٧ ٨  ١٠١٠١٠ ٤  ١٠١٠ ٧  ٨  ١٠  الهامش الأعلى للمعدل الضريبي) د(

 ٦.٤  ٧.٣ ٥.٦ ٥   ٤.٩٥.٨٥.٢٥  ٦.٢٦.٥٨.٨ ٧.١  ٣.٦٦.٦ )١(نتيجة المؤشر الفرعى 

١  ١٠١١ ١٣٨   ١ ٥ ٧  ٣   ١٤٤ )١(تصنيف المؤشر الفرعي 
٦  ٢ ٩ ١ 



 ٦٥

 
 

 
 

 
٢٠٠٤ 

 
الإنفاق العام للاستهلاك الحكومي  ) ا(

 ٧.٢ ٠.٣ ٥.٧ ٥.٨ ٦.٥ ٧.٤  ٠ ٧.٦١.٣٦.٨٥.١٥.٩٤.٢١.٩ ٧.٤ ٣.٧٣.٣٦.٧ آنسبة مئوية من إجمالي الاستهلاك

التحويلات والدعم آنسبة مئوية من ) ب(
         ٩.٤   ٩.٢ ٨.٦٧ ٩.٥  ٦.٨٩.٥ إجمالي الناتج المحلي

المشروعات التجارية والاستثمارات ) ج(
   ٦ ٢ ٠     ٢ ٤    ٦ ٠  ٤   ٤ ٠ الحكومية

 ٧ ١٠ ١٠ ٧ ٨  ١٠١٠١٠ ٤  ١٠١٠ ٧  ٧  ١٠  الهامش الأعلى للمعدل الضريبي) د(

 ٧.١ ٥.١ ٧.٢ ٤.٩ ٤.٨   ٥ ٤.١٥.٨  ٥.٨٦.١٨.٧  ٧  ٣.٥٦.٧ )١(نتيجة المؤشر الفرعى 

 ٣ ٩ ٢ ١١ ١٢  ١٠  ١٣٧   ١ ٦ ٧  ٤   ١٤٥ )١(تصنيف المؤشر الفرعي 

 
٢٠٠٣ 

 
الإنفاق العام للاستهلاك الحكومي  ) ا(

 ٧.٦   ٦.٦ ٧.٩  ٢.٣ ٦.٢٣.٩٨.٤٦.٢٦.٩٥.٩٣.٨ ٧.٨  ٥.٧٤.٧ مئوية من إجمالي الاستهلاكآنسبة 

التحويلات والدعم آنسبة مئوية من ) ب(
         ٩.١   ٩.١ ٨.٨ ٩.٢  ٥.٩٩.٢ إجمالي الناتج المحلي

المشروعات التجارية والاستثمارات ) ج(
   ٦ ٢ ٠     ٢ ٤    ٦ ٠  ٤   ٤ ٠ الحكومية

 ٧  ١٠ ٧ ٨  ١٠١٠١٠ ٤  ١٠١٠ ٧  ٧  ١٠  الهامش الأعلى للمعدل الضريبي) د(

 ٧.٣  ٨ ٥.٢ ٥.٣  ٦.١ ٤.٦٦.٢  ٥.٥٦.٦٩.٢  ٧   ٣.٩٧ )١(نتيجة المؤشر الفرعى 

 ٣  ٢ ١١ ١٠   ٨  ١٢٧   ١ ٦ ٩  ٤   ١٣٤ )١(تصنيف المؤشر الفرعي 

 
٢٠٠٢ 

 
الإنفاق العام للاستهلاك ) ا(

الحكومي  آنسبة مئوية من 
 إجمالي الاستهلاك

٧.٤   ٦.٦ ٧.٧  ٢.٥ ٦.٤٤.١٨.٣٦.٢٦.٩٦.١٣.٨ ٨.٥   ٤.٧ ٥.٦ 

التحويلات والدعم آنسبة ) ب(
مئوية من إجمالي الناتج 

 المحلي
٩.١   ٩.١ ٨.٩ ٩.٢   ٩.٢ ٥.٩         

المشروعات التجارية ) ج(
   ٦ ٢ ٠     ٢ ٤    ٦ ٠  ٤   ٤ ٠ والاستثمارات الحكومية

الهامش الأعلى للمعدل ) د(
 ٧  ١٠ ٧ ٨  ١٠١٠١٠ ٤  ١٠١٠ ٧  ٧   ١٠  الضريبي

 ٧.٢  ٨ ٥.٢ ٥.٢  ٦.٣ ٤.٧٦.٢  ٥.٦٦.٧٩.١ ٧.٢   ٧ ٣.٨ )١(نتيجة المؤشر الفرعى 

 ٣  ٢ ١٠ ١٠   ٧  ١٢٨   ١ ٦ ٩  ٣   ٥ ١٣ )١(تصنيف المؤشر الفرعي 



 ٦٦ 

 
 
 

 
  

 
 
 

القوانين التجارية والاقتصادية وأمن حقوق الملكية ): ٣(الجدول   
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٢٠٠٦ 
 

التدخل العسكري في سيادة القانون ) أ(
 ٦.٧  ٨.٣ ٦.٧ ٣.٣ ٦.٧٨.٣٦.٧٨.٣١.٧٠  ٨.٣٨.٣٣.٣٥ ٠ ٥   ٥ ٥ والعملية السياسة

 ٣.٣  ٦.٧ ٨.٣ ٨.٣ ٨.٣٨.٣٨.٣٨.٣٠.٨٤.٢ ٦.٧٢.٥٦.٧٨.٣٦.٧٦.٧  ٨.٣ ٥ نزاهة النظام القضائي) ب(
 ٨.٧ ٨ ٩.٤ ٨.٥ ٦.٣ ٨.٨ ٩.٥ ٨.٨٨.٧٩.٥ ٧.٤٧.٦٨.٦٧.٧٨.٦٨.١ ٧ ٦.٨ القيود التنظيمية على بيع الملكية) ج(
 ٧.٥ ٥.٥ ٩ ٨ ٨.٥ ٧.٥ ٨.٥ ٩.٥ ٨.٥٨ ٦.٥٦.٥٦.٥ ٨ ٧ ٧ ٨ ٣.٥ عدد الإجراءات) ١(
 ٩.٨ ٩.٣ ٩.٩ ٩.٤ ٩.٧ ٩.٩ ١٠ ٩.٥٩.٥٩.٨ ٩.٩٩.٨٩.٤٩.٧ ٩.٨٩.٥٨ ٩.٥ )الأيام(الزمن ) ٢(
 ٨.٧ ٩.٢ ٩.٤ ٨ ٠.٨ ٨.٩ ١٠  ٨.٣٨.٦٩ ٣.٢٥.٦٧.٩٧.٩٦.٧٩.٩٨.١ ٧.٦ )من قيمة العقار(% التكلفة ) ٣(
 ٧.١ ٦ ٥.٧ ٦.٧ ٤.٧ ٥.١ ٦.١ ٦.٥٦.٥٥.٩ ٦.٤ ٥.٦٤.٨٥.٤٥.٨٦.٣٦  ٦ التطبيق القانوني للعقود) د(
 ٤.٨ ٣.٢ ١.٨ ٤.٣ ٠.٧ ١.١ ٣.٢ ٢.٥٤.١١.٦ ٣.٤٤.١٣.٦١.٦٤.٣١.٨٤.٨ ٢.٥ عدد الإجراءات) ١(
 ٧ ٥.٦ ٦.٣ ٦.٦ ٤.٣ ٤.٨ ٦.١ ٧.٨٦.٣٦.٤ ٥.٧٦.٦٥.٥ ٧.١١.٧٣.٣٧ ٦.١ )الأيام(الزمن ) ٢(
 ٩.٥ ٩.٣ ٩.١ ٩.٣ ٨.٩ ٩.٤  ٩ ٩.٢٩.١٩.٦ ٦.٢٨.٧٩.١٨.٨٨.٨٩.٦٨.٩ ٩.٥ )من قيمة الدين(% التكلفة ) ٣(

 ٦.٤  ٧.٥ ٧.٦ ٥.٧ ٧.٥٨.١١.٣٤.٥ ٧.٢٧.٨٦.١٥.٨٧.٦٧.٥٨ ٥.٧٦.٧٦.٣٦.١٦.٢ ٢نتيجة المؤشر الفرعي 
 ١١  ٦ ٤ ١٧ ٢٠١٩ ١ ٦ ٢ ٦ ١٤١٦٤ ٣ ٩ ١٧١٠١٢١٤١٣ ٢تصنيف المؤشر الفرعي 

 
٢٠٠٥ 

 
التدخل العسكري في سيادة القانون ) أ(

 ٦.٧  ٨.٣ ٦.٧ ٣.٣ ٦.٧٨.٣٦.٧٨.٣١.٧٠  ٨.٣٨.٣٣.٣٥ ٠ ٥   ٥٥ والعملية السياسة

 ٣.٣  ٦.٧ ٨.٣ ٨.٣ ٨.٣٨.٣٨.٣٨.٣٠.٨٤.٢ ٦.٧٢.٥٦.٧٨.٣٦.٧٦.٧  ٥٨.٣ نزاهة النظام القضائي) ب(

 ٨.٧ ٨ ٩.٤ ٨.٥ ٦.٣ ٨.٨ ٩.٥ ٨.٨٨.٩٩.٥ ٧.٤٧.٧٨.٦٧.٧٨.٦٨.١ ٧ ٦.٧ القيود التنظيمية على بيع الملكية) ج(

 ٧.٥ ٥.٥ ٩ ٨ ٨.٥ ٧.٥ ٨.٥ ٨.٥٨.٥٩.٥ ٦.٥٦.٥٦.٥ ٨ ٧ ٧ ٨ ٣ عدد الإجراءات) ١(

 ٩.٨ ٩.٣ ٩.٩ ٩.٤ ٩.٧ ٩.٩ ١٠ ٩.٥٩.٥٩.٨ ٩.٩٩.٨٩.٤٩.٧ ٩.٨٩.٥٨ ٩.٥ )الأيام(الزمن ) ٢(

 ٨.٧ ٩.٢ ٩.٤ ٨ ٠.٨ ٨.٩ ١٠  ٨.٣٨.٦٩ ٣.٢٥.٦٨.١٧.٩٦.٧٩.٩٨.١ ٧.٦ )من قيمة العقار(% التكلفة ) ٣(

 ٧.٦ ٧.٤ ٧.١ ٨.٤ ٥.٤ ٤.٨ ٦.٩ ٧.١٦.٥٦.٦ ٤.٨٣.٦٤.٥٥.٥٧.١٦.٣٦.٣ ٦.٦ التطبيق القانوني للعقود) د(

 ٤.٨ ٧.٣ ٥.٥ ٨.٤ ٢.٥ ٠ ٣.٢ ٤.١٣.٦٣.٩ ٣.٤١.٤٤.٣ ٠.٧٠ ٠ ٠ ٢ عدد الإجراءات) ١(

 ٨.١ ٥.٦ ٦.٣ ٧.٢ ٤.٣ ٥.١ ٨.١ ٧.٨٦.٣٦.٤ ٨.٣٧.٩٥.٥ ٥.٥١.٧٣.٣٧ ٧.٩ )الأيام(الزمن ) ٢(

 ٩.٨ ٩.٣ ٩.٤ ٩.٥ ٩.٣ ٩.٣ ٩.٣ ٩.٤٩.٥٩.٧  ٩.٤٩.٦٩.٥٩.٦٩ ٨.٩٩ ٩.٨ )من قيمة الدين(% التكلفة ) ٣(

 ٦.٦  ٧.٩ ٨ ٥.٨ ٧.٤٧.٩٦.١٥.٨٧.٩٧.٦٨.٢٧.٥٨.٣١.٣٤.٤  ٥.٨٦.٧٥.٩٥.٥٦ ٢نتيجة المؤشر الفرعي 

 ١١  ٤ ٣ ١٥ ٢٠١٩ ١ ٨ ٢ ٧ ١٢١٥٤ ٤ ٩ ١٥١٠١٤١٨١٣ ٢تصنيف المؤشر الفرعي 



 ٦٧

 
 
 

 
 

  

 
٢٠٠٤ 

 
التدخل العسكري في سيادة القانون ) أ(

 ٦.٧  ٨.٣ ٦.٧ ٣.٣ ٦.٧٨.٣٦.٧٨.٣١.٧٠  ٨.٣٨.٣٣.٣٥ ٠ ٥   ٥ ٥ والعملية السياسة

 ٣.٣  ٦.٧ ٨.٣ ٨.٣ ٨.٣٨.٣٨.٣٨.٣٠.٨٤.٢ ٦.٧٢.٥٦.٧٨.٣٦.٧٦.٧  ٨.٣ ٥ نزاهة النظام القضائي ) ب(

 ٨.٧ ٨ ٩.٤ ٨.٥ ٦.٣ ٨.٨ ٩.٥ ٨.٨٨.٩٩.٥ ٧.٤٧.٧٨.٦٧.٧٨.٦٨.١ ٧ ٦.٧ القيود التنظيمية على بيع الملكية ) ج(

 ٧.٥ ٥.٥ ٩ ٨ ٨.٥ ٧.٥ ٨.٥ ٨.٥٨.٥٩.٥ ٦.٥٦.٥٦.٥ ٨ ٧ ٧ ٨  ٣ عدد الإجراءات ) ١(

 ٩.٨ ٩.٣ ٩.٩ ٩.٤ ٩.٧ ٩.٩ ١٠ ٩.٥٩.٥٩.٨ ٩.٩٩.٨٩.٤٩.٧ ٩.٨٩.٥٨ ٩.٥ )الأيام(الزمن ) ٢(

 ٨.٧ ٩.٢ ٩.٤ ٨ ٠.٨ ٨.٩ ١٠  ٨.٣٨.٦٩ ٣.٢٥.٦٨.١٧.٩٦.٧٩.٩٨.١ ٧.٦ ) من قيمة العقار(% التكلفة ) ٣(

 ٧.٦ ٧.٤ ٧.١ ٨.٤ ٥.٤ ٤.٨ ٦.٩ ٧.١٦.٥٦.٦ ٤.٨٣.٦٤.٥٥.٥٧.١٦.٣٦.٣ ٦.٦ التطبيق القانوني للعقود ) د(

 ٤.٨ ٧.٣ ٥.٥ ٨.٤ ٢.٥ ٠ ٣.٢ ٤.١٣.٦٣.٩ ٣.٤١.٤٤.٣ ٠.٧٠ ٠ ٠  ٢ عدد الإجراءات ) ١(

 ٨.١ ٥.٦ ٦.٣ ٧.٢ ٤.٣ ٥.١ ٨.١ ٧.٨٦.٣٦.٤ ٨.٣٧.٩٥.٥ ٥.٥١.٧٣.٣٧ ٧.٩ )الأيام(الزمن ) ٢(

 ٩.٨ ٩.٣ ٩.٤ ٩.٥ ٩.٣ ٩.٣ ٩.٣ ٩.٤٩.٥٩.٧  ٩.٤٩.٦٩.٥٩.٦٩ ٨.٩٩ ٩.٨ ) من قيمة الدين(% التكلفة ) ٣(

 ٦.٦ ٧.٧ ٧.٩ ٨ ٥.٨ ٤.١٧.٤٧.٩٦.١٥.٨٧.٩٧.٦٨.٢٧.٥٨.٣١.٣٤.٤ ٥.٨٦.٧٥.٩٥.٥٦ ٢نتيجة المؤشر الفرعي 

 ١٢ ٧ ٤ ٣ ١٦ ٢٢٢٠ ١ ٩ ٢ ٨ ١٣١٦٤ ١٦١١١٥١٩١٤٢١١٠٤ ٢تصنيف المؤشر الفرعي 

 
٢٠٠٣ 

 
التدخل العسكري في سيادة القانون ) أ(

 ٦.٧  ٨.٣ ٦.٧ ٣.٣  ٦.٧٨.٣٦.٧٨.٣  ٨.٣٨.٣٣.٣٥  ٥   ٥ ٠ والعملية السياسة

 ٣.٣  ٦.٧ ٨.٣ ٨.٣  ٨.٣٨.٣٨.٣٨.٣ ٦.٧٨.٣٦.٧٦.٧ ٦.٧  ٣.٣٨.٣ نزاهة النظام القضائي ) ب(

 ٨.٧  ٩.٤ ٨.٥ ٦.١  ٩.٥ ٨.٦٨.٧٩.١ ٧.٧٨.٥٨.١ ٧.٧   ٦.٣ القيود التنظيمية على بيع الملكية ) ج(

 ٧.٥  ٩ ٨ ٨.٥  ٨.٥ ٨.٥ ٨.٥٩ ٦.٥٦.٥٦.٥  ٧   ٢.٥ عدد الإجراءات ) ١(

 ٩.٨  ٩.٩ ٩.٤ ٩.٧  ١٠ ٩.٥٩.٢٩.٨ ٩.٨٩.٢٩.٧  ٨   ٩.٥ )الأيام(الزمن ) ٢(

 ٨.٧  ٩.٤ ٨ ٠  ١٠  ٩ ٧.٨٨ ٦.٧٩.٨٨.١  ٨   ٧.١ ) من قيمة العقار(% التكلفة ) ٣(

 ٧.٣  ٥.٥ ٩.٧ ٥.٥  ٦.٧ ٧.٦٨.٩٦.٨ ٦.٩٦.١٦.١ ٥.٨   ٦.١ التطبيق القانوني للعقود ) د(

 ٤.٥  ١.١ ٩.٤ ٢.٣   ٣ ٦.٤٨.٧٣.٦  ٣.٢١.٣٤ ٠.٦   ١.٩ عدد الإجراءات ) ١(

 ٧.٧  ٥.٩ ١٠ ٥.٥  ٧.٧  ٧.٣٨.٥٧ ٧.٨٧.٥٥.٢ ٧.٣   ٧.٣ )الأيام(الزمن ) ٢(

 ٩.٨  ٩.٥ ٩.٧ ٨.٨  ٩.٤ ٩.٥٩.٨ ٩ ٩.٨٩.٦٩.١ ٩.٤    ٩ ) من قيمة الدين(% التكلفة ) ٣(

 ٦.٥  ٧.٥ ٨.٣ ٥.٨  ٧.٤٧.٨٦.١٥.٨٨.١٨.٢٨.١٧.٥٨.٢ ٦.٣  ٣.٩٦.٧ ٢نتيجة المؤشر الفرعي 

 ١١  ٧ ١ ١٤   ٢ ٧ ٤ ٢ ١٣١٤٤ ٦ ٩ ١٢  ١٦١٠ ٢تصنيف المؤشر الفرعي 



 ٦٨ 

 
٢٠٠٢ 

 
التدخل العسكري في سيادة القانون ) أ(

 ٦.٧  ٨.٣ ٦.٧ ٣.٣  ٦.٧٨.٣٦.٧٨.٣  ٨.٣٨.٣٣.٣٥  ٥   ٥ ٠ والعملية السياسة

 ٣.٣  ٦.٧ ٨.٣ ٨.٣  ١٠٨.٣٨.٣٨.٣ ٦.٧٨.٣٦.٧٦.٧ ٦.٧  ٣.٣٨.٣ نزاهة النظام القضائي ) ب(

 ٨.٧  ٩.٤ ٨.٥ ٦.١  ٩.٥ ٨.٦٨.٧٩.١ ٧.٧٨.٥٨.١ ٧.٧   ٦.٣ القيود التنظيمية على بيع الملكية ) ج(

 ٧.٥  ٩ ٨ ٨.٥  ٨.٥ ٨.٥ ٨.٥٩ ٦.٥٦.٥٦.٥  ٧   ٢.٥ عدد الإجراءات ) ١(

 ٩.٨  ٩.٩ ٩.٤ ٩.٧  ١٠ ٩.٥٩.٢٩.٨ ٩.٨٩.٢٩.٧  ٨   ٩.٥ )الأيام(الزمن ) ٢(

 ٨.٧  ٩.٤ ٨ ٠  ١٠  ٩ ٧.٨٨ ٦.٧٩.٨٨.١  ٨   ٧.١ ) من قيمة العقار(% التكلفة ) ٣(

 ٧.٣  ٥.٥ ٩.٧ ٥.٥  ٦.٧ ٧.٦٨.٩٦.٨ ٦.٩٦.١٦.١ ٥.٨   ٦.١ التطبيق القانوني للعقود ) د(

 ٤.٥  ١.١ ٩.٤ ٢.٣   ٣ ٦.٤٨.٧٣.٦  ٣.٢١.٣٤ ٠.٦   ١.٩ عدد الإجراءات ) ١(

 ٧.٧  ٥.٩ ١٠ ٥.٥  ٧.٧  ٧.٣٨.٥٧ ٧.٨٧.٥٥.٢ ٧.٣   ٧.٣ )الأيام(الزمن ) ٢(

 ٩.٨  ٩.٥ ٩.٧ ٨.٨  ٩.٤ ٩.٥٩.٨ ٩ ٩.٨٩.٦٩.١ ٩.٤    ٩ ) من قيمة الدين(% التكلفة ) ٣(

 ٦.٥  ٧.٥ ٨.٣ ٥.٨  ٧.٤٧.٨٦.١٥.٨٨.١٨.٦٨.١٧.٥٨.٢ ٦.٣  ٣.٩٦.٧ ٢نتيجة المؤشر الفرعي 

 ١١  ٧ ٢ ١٤   ٣ ٧ ٤ ١ ١٣١٤٤ ٦ ٩ ١٢  ١٦١٠ ٢تصنيف المؤشر الفرعي 

 
 
 

 

 
السياسة النقدية الجيدة : ٣المؤشر الفرعي ): ٤(الجدول   

 
 

٢٠٠٦ 
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 ٨ ٨.١ ٦.٣ ٩.٣ ٨.٦ ٥.٢ ٨.٣ ٧.٤٨.٢٨.٤٧.٦ ٧.٦٦.٧٩.١ ٧.٢٩.٩٧.٩٨.٢ ٦.٦ النمو النقدي ) أ(
الانحراف  المعياري في ) ب(

 ٨.٤ ٩.٣ ٩ ٩.٦ ٨.٥ ٩.٥ ٧.٩٨.٦٩.٦٩.٤٨.١٩.٧ ٩.٣٩.٤٩.١ ٩.٥٨.٧٣ ٩.٥ ٩.٧ التضخم 

 ٥.٨ ٩.٣ ٨.١ ٩.١ ٨ ٨.٦ ٩.٣٨.٨٩.٣٩.٤٧.٦٩.٦ ٨.٧٩.٤٨.٩ ٩.٣٨.٥٠ ٩.٦ ٩.٥ المعدل الأخير للتضخم ) ج(
حرية فتح حسابات مصرفية ) د(

 ١٠  ١٠ ٠ ٠ ٠ ١٠١٠١٠٠ ٠ ٠ ٠ ١٠١٠١٠ ١٠١٠٥ ١٠٠ ٠ بالعملة الأجنبية 

 ٨  ٨.٣ ٧ ٦.٣ ٥.٨ ٦.٢٦.٤٦.٨٩.١٨.٦٩.٤ ٨.٩٨.٩٩.٣ ٩.١٤.٩٩.٢٨.٨ ٦.٤ ) ٣(نتيجة المؤشر الفرعي 

 ١١  ١٠ ١٢ ١٦ ١٨  ١ ٩ ١٧١٤١٣٤ ٢ ٦ ٦  ٨ ١٩٣ ٤ ١٤ ) ٣(تصنيف المؤشر الفرعي 



 ٦٩

 
 

٢٠٠٥ 
 

 ٨.٤  ٦.٣ ٩.٥ ٧.٥ ٥.٦ ٨.٤ ٧.٩٦.٧٩.٧٨.٢٨.٢٨.٥٨.٢ ٧.٢٧.٥٧.٩٨.٧ ٧.١ النمو النقدي ) أ(

 ٩.٧  ٩.١ ٩.٧ ٩ ٩.٦ ٩.٥٨.٦٤.٣٩.٦٩.٥٩.٥٧.٩٨.٥٩.٧٩.٦٨.٥٩.٧ ٩.٣ ٩.٥ الانحراف  المعياري في التضخم ) ب(

 ٧.٦  ٨.٤ ٩.٦ ٨.٦ ٨.٣ ٢.٣٩.٣٩.٢٩.٩٩.٥٧.٦٩.٨٩.٨٨.٢٩.٩ ٩.٤٩ ٩.٥ ٩.٧ المعدل الأخير للتضخم ) ج(

 ١٠  ١٠ ٠ ٠ ٥ ١٠١٠١٠٠ ٠ ٥ ١٠١٠١٠٠ ١٠١٠٥ ١٠٠ ٠حرية فتح حسابات مصرفية بالعملة الأجنبية ) د(

 ٨.٩  ٨.٤ ٧.٢ ٦.٣ ٧.١ ٩.٤٨.٩٩.٥ ٩.٢٨.٨٩.٨٦.٤٧.٣٧ ٣.٧٩.٢٩.١ ٩ ٦.٦ ) ٣(نتيجة المؤشر الفرعي 

 ٨  ١١ ١٣ ١٨ ١٤  ٢ ٨ ١٧١٢١٥٣ ١٠١ ٤  ٦ ١٩٤ ٧ ١٦ ) ٣(تصنيف المؤشر الفرعي 
 

٢٠٠٤ 
 

 ٨.٤  ٦.٩ ٩.٦ ٧.٢ ٥.٢ ٨.٣ ٨.٤٦.٩٩.٥٩.١٨.٥٨.٥٨.٢ ٨.١٨.٣ ٧.٩٧ ٦.٨ النمو النقدي ) أ(

 ٨.٧  ٩.٧ ٩.٨ ٨.٨ ٩.٥ ٩.٧ ٩.٦٩.٧٩.٦٨.٥٨.٩٩.٧٩.٨٩ ٨.٥  ٩.٥ ٩.٤ الانحراف  المعياري في التضخم ) ب(

 ٧.٨  ٩.٤ ٩.٣ ٩.٨ ٨.٣ ٩.٣٩.٨٩.٧٩.٦٧.٩٩.٨٩.٩٨.٦٩.٩ ٧.٧  ٩.٧ ٩.٣ المعدل الأخير للتضخم ) ج(

 ١٠  ١٠ ٠ ٥ ٥ ١٠١٠١٠٠ ٠ ٥ ١٠١٠١٠٠ ١٠١٠٥ ١٠٠ ٠حرية فتح حسابات مصرفية بالعملة الأجنبية ) د(

 ٨.٧  ٩ ٧.٢ ٧.٧ ٧ ٩.٥٩.٢٩.٥ ٩.٣٩.١٩.٧٦.٨٧.٦٧ ٩.٣٣.٥٩.١٨.٦ ٦.٤ ) ٣(نتيجة المؤشر الفرعي 

 ١٠  ٩ ١٤ ١٢ ١٥  ٢ ٦ ١٧١٣١٥٢ ١ ٧ ٤ ١١ ١٩٧ ٤ ١٨ ) ٣(تصنيف المؤشر الفرعي 
 

٢٠٠٣ 
 

 ٨.٣  ٨.٢ ٩.٣ ٧.٢  ٨.٥  ٨.٥٨.٦٩.٣  ٨.٤٦.٩٩.٣ ٨.٩  ٨.٢ ٧.٧ النمو النقدي ) أ(

 ٨.٧  ٩.٧ ٩.٩ ٨.٤  ٩.٧٩.٧٩.٦٧.٩٩.٧٩.٦٩.٧٩.٧٩.٦ ٩.٧  ٩.٦ ٩.٤ الانحراف المعياري في التضخم ) ب(

 ٧.٨  ٩.٤ ٩.٥ ٩  ٩.٨٩.٩٩.٥٩.٩ ٩.٥٩.٨٩.٧٩.٦٩ ٩.١  ٩.٨ ٩.٥ المعدل الأخير للتضخم ) ج(

 ١٠  ١٠ ٠ ٥  ١٠١٠١٠ ٠ ٥ ١٠١٠١٠٥ ١٠  ١٠ ٠حرية فتح حسابات مصرفية بالعملة الأجنبية ) د(

 ٨.٧  ٩.٣ ٧.٢ ٧.٤  ٩.٧٩.٧٩.٥ ٧ ٩.٤٩.١٩.٧٧.٥٨ ٩.٤  ٩.٤ ٦.٦ ) ٣(نتيجة المؤشر الفرعي 

 ١٠  ٨ ١٤ ١٣   ٤ ١ ١٢١١١٥١ ١ ٩ ٥  ٥   ٥ ١٦ ) ٣(تصنيف المؤشر الفرعي 
 

٢٠٠٢ 
 

 ٨.٥  ٨.٢ ٩.٢ ٨  ٨.٨  ٨.٨٨.٦٩.٣  ٩.٤٨.٧٩.٦  ٩  ٨.٢ ٧.٢ النمو النقدي ) أ(

 ٨.٦  ٩.٧ ٩.٨ ٨.٨  ٩.٦٩.٦٩.٢٧.٥٩.٢٩.٦٩.٧٩.٦٩.٧ ٩.٨  ٩.٦ ٩.٢ الانحراف  المعياري في التضخم ) ب(

 ٧.٦  ٩.٤ ٩.٥ ٩.٨  ٩.٢٩.٤٩.٩١٠١٠ ٩.٦٩.٧٩.٦٨ ٩.٥  ٩.٨ ٩.٧ المعدل الأخير للتضخم ) ج(

 ١٠  ١٠ ٠ ٥  ١٠١٠١٠ ٠ ٥ ١٠١٠١٠٥ ١٠  ١٠ ٠حرية فتح حسابات مصرفية بالعملة الأجنبية ) د(

 ٨.٧  ٩.٣ ٧.١ ٧.٩  ٩.٧٩.٥٩.٦٦.٨٨.١٦.٩٩.٧٩.٩٩.٦ ٩.٦  ٩.٤ ٦.٥ ) ٣(نتيجة المؤشر الفرعي 

 ١٠  ٩ ١٣ ١٢   ٤ ١ ١٥١١١٤٢ ٤ ٧ ٢  ٤   ٨ ١٦ ) ٣(تصنيف المؤشر الفرعي 
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٢٠٠٦ 

 
الضرائب على التجارة ) ا(

   ٨.٣ ٤.٨ ٧.١ ٦.٦ ٧.٤٥.١٦.٨٩.٢٩.٢ ٦.٧٨.٨٨.٥٦ ٤.٨ ٤ ٨.٤ ٦.٩ الدولية 
الإيرادات من الضرائب ) ١(

نسبة من قطاع (التجارية 
    ٨.٨    ٩.٣ ٧.٨  ٨.٤٩.٥٨.٢ ٨.٣  ٨.٦ ٨.٢ )التجارة

متوسط معدل التعريفة ) ٢(
   ٩.١ ٥.٤ ٧.١ ٦.٦ ٧.٧٦.٩٩.٢٩.٢٩.٢ ٧.٨٩.١٨.٨٦ ٦.٢ ٤ ٩.١ ٦.٨ الجمرآية 

الانحراف المعياري ) ٣(
   ٧.٦ ٠     ٧.١٠.٦٤.٤  ٣.٩٧.٩  ٠  ٧.٣ ٥.٨ لمعدلات التعريفة 

أسعار الصرف في ) ب(
 ١٠  ١٠ ٩.٢ ٩.٥ ١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠٨.٧١٠١٠١٠١٠١٠ ٩ السوق السوداء 

الرقابة على رؤؤس ) ج(
 ٧.٧  ٦.٢ ٠.٨ ١.٧ ٥.٤٦.٧٧.٧٦.٩٤.٦١.٥٣.١١.٥٠.٨٦.٩٦.٢١.٥٣.١٣.١ ٦.٢١ ٢.٣ الأموال 

 ٨.٨  ٨.٢ ٤.٩ ٦.١ ٧.٩٧.٨٦.٧٦.٣٦.٣٤.٩٧.٩٨.٥٦.٩٦.٥٦.٦ ٨.٢٥.٥٦.٤٧.٢ ٦.١  ٤نتيجة المؤشر الفرعي 

 ١  ٣ ١٩ ١٦ ١٢١١ ٩ ٢ ١٠١٤١٤١٩٥ ٧ ٥  ١٨١٣٨ ٣ ١٦ ٤تصنيف المؤشر الفرعي 

 
٢٠٠٥ 

 
الضرائب على التجارة ) ا(

  ٢.٢ ٨.٣ ٥.٣ ٧.١ ٥.٨ ٧.٣٤.٦٦.٨٩.٢٩.٢ ٦.٥٨.٨٨.٤٦ ٣.٨٤.١ ٨.٣ ٥.٩ الدولية 
الإيرادات من الضرائب ) ١(

نسبة من قطاع (التجارية 
  ٢.٢  ٨.٧      ٧.٢  ٨.٢٩.٥٨.٣  ٦  ٩.٤ ٥ )التجارة

متوسط معدل التعريفة ) ٢(
   ٩ ٧.٣ ٧.١ ٥.٨ ٧.٤٦.١٩.٢٩.٢٩.٢ ٧.٥٩.١٨.٦٦ ٣.٨٦.٢   ٦.٨ الجمرآية 

الانحراف المعياري ) ٣(
   ٧.٦ ٠     ٧.١٠.٦٤.٤  ٣.٩٧.٩  ٠  ٧.٣ ٥.٨ لمعدلات التعريفة 

أسعار الصرف في ) ب(
 ١٠  ١٠ ٩.٣ ١٠ ١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠٩.٦١٠١٠١٠١٠١٠ ٨.١ السوق السوداء 

الرقابة على رؤؤس ) ج(
 ٧.٧  ٦.٢ ٠.٨ ١ ١.٨ ٠.٨٠.٨٦.٧٧.٧١.٥٠ ٧.٧٤.٦١.٥٠ ٦.٢٣.١٥.٤٦.٢٠ ٠.٩ الأموال 

 ٨.٨  ٨.٢ ٥.١ ٦ ٥.٩ ٦.٩٥ ٧.٨٩ ٥ ٨.١٧.٨٦.٧٥.٣٦ ٨.٢٦.٥٦.٤٦.٧ ٥  ٤نتيجة المؤشر الفرعي 

 ٢  ٣ ١٧ ١٣ ١٨١٥ ٨ ١ ١٦١٣١٨٦ ٩ ٦ ٥  ١١١٢٩ ٣ ١٨ ٤تصنيف المؤشر الفرعي 

 
 

  



 ٧١

 
 

 
  

 
٢٠٠٤ 

 
الضرائب على التجارة ) ا(

    ٦.١ ٧.١ ٥.٨ ٩.٢٨.٧ ٧.٤٣.١٩ ٦.٣٩.٢٨.٣٦ ٣.٨٤.١ ٩.٤ ٥.٢ الدولية 
الإيرادات من الضرائب ) ١(

نسبة من قطاع (التجارية 
    ٨.٥         ٩.٢٨.١ ٨  ٦  ٩.٤ ٥ )التجارة

متوسط معدل التعريفة ) ٢(
    ٤.٩ ٧.١ ٥.٨ ٧.٤٤.٣٨.٤٩.٢٨.٧ ٧.١٩.٣٨.٦٦ ٣.٨٦.٢   ٦.٤ الجمرآية 

الانحراف المعياري ) ٣(
    ٥     ١.٨٩.٥    ٣.٨  ٠    ٤.٣ لمعدلات التعريفة 

أسعار الصرف في السوق ) ب(
 ١٠  ١٠ ٩.٣ ١٠ ١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠٩.٦١٠١٠١٠١٠١٠ ٨.١ السوداء 

الرقابة على رؤؤس ) ج(
 ٦.٩  ٦.٢ ٠.٨ ١ ١.٨ ٠.٨٠.٨٦.٧٧.٧٢.٣٠ ٧.٧٤.٦٢.٣٠ ٥.٤٣.١٥.٤٥.٤٠ ٠.٨ الأموال 

 ٨.٥  ٨.١ ٥.٤ ٦ ٥.٩ ٥ ٧ ٧.٩٦.٩٥.٣٦.١٤.٥٨.٥٩ ٨ ٨.٣٦.٥٦.٤٦.٥٥ ٤.٧  ٤نتيجة المؤشر الفرعي 

 ٢  ٥ ١٦ ١٤ ١٨١٥ ٨ ١ ١٧١٣٢١٢ ٩ ٧ ١٠١٢١٠١٨٦ ٤ ٢٠ ٤تصنيف المؤشر الفرعي 

 
٢٠٠٣ 

 
الضرائب على التجارة ) ا(

    ٦.١ ٧.١  ٨.٧  ٩ ٧.٦٣ ٦ ٧.٩ ٩.٣ ٦.٣  ٦  ٩.٢ ٥.٢ الدولية 
الإيرادات من الضرائب ) ١(

نسبة من قطاع (التجارية 
    ٨.٣          ٧.٢  ٧.٩  ٥.٩  ٩.٢ ٤.٩ )التجارة

متوسط معدل التعريفة ) ٢(
    ٤.٩ ٧.١  ٨.٧ ٧.٦٤.٢٨.٤ ٦ ٨.٥ ٩.٣ ٧.١  ٦.٢    ٦.٣ الجمرآية 

الانحراف المعياري ) ٣(
    ٥     ١.٨٩.٥     ٣.٨      ٤.٣ لمعدلات التعريفة 

أسعار الصرف في ) ب(
 ١٠  ١٠ ٧.٨ ٥.٣  ٥.٨١٠٧.٩١٠١٠١٠ ١٠ ١٠ ١٠  ٥.٥  ١٠ ٨.١ السوق السوداء 

الرقابة على رؤؤس ) ج(
 ٦.٩  ٦.٢ ٠.٨ ٠  ١.٧١.٥٦.٤٨.٥٥.٤ ٠ ٦.٢ ٤.٦ ٧.٧  ٥.٤  ٦.٩ ٠.٨ الأموال 

 ٨.٥  ٨.١ ٤.٩ ٤.١   ٣.٩٦.٤٤.٢٨.٤٩.٢٨ ٨ ٨ ٨  ٥.٦  ٨.٧ ٤.٧  ٤نتيجة المؤشر الفرعي 

 ٣  ٥ ١٢ ١٥   ٦ ١ ١٦١٠١٤٤ ٦ ٦ ٦  ١١   ٢ ١٣ ٤تصنيف المؤشر الفرعي 
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تنظيم الائتمان والعمالة والأعمال التجارية : ٥المؤشر الفرعي ): ٦(الجدول   
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٢٠٠٦ 

النظم والقواعد المنظمة لسوق ) أ(
 ٥.٣ ٧.١ ٥.٤ ٥.٥ ٥.٨ ٤.٣ ٧.٢ ٥.٩٥.٨٧.٤ ٦.٨٦.٩٨.٨  ٥.٧٥ ٥.٣٩.٣ الائتمان 

   ٥ ٥  ٨  ٨ ١٠٥ ٨  ١٠١٠١٠  ٢  ١٠ ٠ ملكية البنوك ) ١(

   ٨ ٨  ٣  ٨  ٦ ٣   ٩ ٣ ٣  ٦   ٨ ٨ المنافسة من البنوك الأجنبية ) ٢(
أسعار / الرقابة على أسعار الفائدة ) ٣(

 ٩ ١٠   ١٠    ١٠١٠ ١٠١٠١٠١٠٩ ١٠ ٩ ١٠١٠ الفائدة السلبية 

 ١.٥ ٤.٢ ٣.٢ ٣.٥ ١.٥ ٢ ٥.٧ ٢.٨٢.٣٣.٧ ٤.٢٤.٥٦.٢ ١.٥٢.٣٢.٢٢ ٣.٢ الحصول على الائتمان ) ٤(

 ٣ ٥ ٣ ٢ ٣ ٤  ٣  ٤ ٣ ٤  ٤ ٤ ٥ ٤ ١ ٣ ٣  ٣ مؤشر الحقوق القانونية ) أ(

 ٠ ٣.٣ ٣.٣ ٥ ٠ ٠  ٨.٣  ١.٧١.٧٣.٣  ٨.٣ ٣.٣٥ ١.٧٣.٣٠ ٠  ٣.٣ مؤشر معلومات الائتمان ) ب(

 ٦.١ ٨.٦ ٨.٣ ٥.٩ ٥.٤ ٥ ٨.٨ ٥.٣٥.٨٨.٩ ٧.٥٧.٧٤.٨٨.٥٨.٧٨.٦٦.٥ ٥.٢النظم والقواعد المنظمة لسوق العمل ) ب(

 ٦.٧ ٦.٩ ٨ ٥.١ ٧ ٦.٤ ٩.٣ ٥.١٣.٧٧.٦ ٨.٧٧.٥ ٥.٤٥.٤٧.٣٦.٢٧ ٥.٢ مؤشر الصرامة في التوظيف) ١(

 ١٠ ٦.٧ ١٠ ٧.٢ ١٠ ٦.١ ١٠ ٦.٧ ٣.٣٠ ٦.١٣.٣١٠٦.٧٨.٩١٠٥.٦ ٥.٦ مؤشر الصعوبة في التوظيف ) أ(

 ٤ ٦ ٤ ٦ ٦ ٨  ٨  ٦ ٦ ٦ ١٠ ٦ ٨ ٤ ٨ ٦ ٤  ٤ مؤشر صرامة ساعات العمل ) ب(

 ٦ ٨ ١٠ ٢ ٥ ٥ ١٠ ١٠ ٥ ٦  ١٠٧ ٤ ٨ ٤ ٧ ٦  ٦مؤشر الصعوبة في الفصل من العمل ) ج(
من (% التكلفة الضرورية للتوظيف ) ٢(

 ٨.٤ ١٠ ٧.٦ ٦ ٦.٩ ٦.٩  ٨ ٧.١٦.٧٨.٢  ٦ ٨ ١٠٧.١٥.٥٧.٨٨ ٤.٩ )الراتب

 
٢٠٠٢ 

الضرائب على التجارة ) ا(
    ٦ ٧.١  ٨.٧  ٩ ٧.٦٣ ٦.٢٩.٣٧.٩٦  ٦  ٩.٣ ٥.٢ الدولية 

الإيرادات من الضرائب ) ١(
نسبة من قطاع (التجارية 
 )التجارة

٨.١         ٧.٢ ٧.٧ ٥.٩  ٩.٣ ٤.٩    

متوسط معدل التعريفة ) ٢(
    ٤.٩ ٧.١  ٨.٧ ٧.٦٤.٢٨.٤ ٧.١٩.٣٨.٥٦ ٦.٢    ٦.٣ الجمرآية 

الانحراف المعياري ) ٣(
    ٥     ١.٨٩.٥    ٣.٨      ٤.٣ لمعدلات التعريفة 

أسعار الصرف في ) ب(
 ١٠  ١٠ ٧.٨ ٥.٣  ١٠١٠١٠٥.٨١٠٧.٩١٠١٠١٠ ٥.٥  ١٠ ٨.١ السوق السوداء 

الرقابة على رؤؤس ) ج(
 ٦.٩  ٦.٢ ٠.٨ ٠  ١.٧١.٥٦.٤٨.٥٥.٤ ٧.٧٤.٦٦.٢٠ ٥.٤  ٦.٩ ٠.٨ الأموال 

 ٨.٥  ٨.١ ٤.٨ ٤.١   ٣.٩٦.٤٤.٢٨.٤٩.٢٨ ٨ ٨ ٨ ٥.٦  ٨.٧ ٤.٧  ٤نتيجة المؤشر الفرعي 

 ٣  ٥ ١٢ ١٥   ٦ ١ ١٦١٠١٤٤ ٦ ٦ ٦ ١١   ٢ ١٣ ٤تصنيف المؤشر الفرعي 



 ٧٣

التكلفة المنصوص عليها لفصل ) ٣(
 ٩.٥ ٧.٥ ٧.٧ ٩.٥ ٧.٨ ٦.٧ ٧.٨ ٩.١٧.٦٩.٩ ٧.٢٨.٤٦.٣١٠٩.٩٧.٨٩.٥ ٩.٥ )عدد الأسابيع مدفوعة الأجر(العامل 

 ٠ ١٠ ١٠ ٣ ٠ ١٠١٠١٠١٠٠ ٥ ٠ ١ ١٠١٠١٠٣ ١٠٠ ١٠ ١ التجنيد الإجباري ) ٤(
النظم والقواعد المنظمة للأعمال ) ج(

 ٦.٢ ٦.٤ ٥.٩ ٨.٣ ٦ ٨.٢ ٦.٦ ٧.٤ ٥.٥٨ ٧.٧٦.١٦.٥٧.٥٦.٩٧.٣٦.٩ ٧.٥ التجارية 

 ٥.٨ ٦.٤ ٧.٦ ٨.٧ ٥.٩ ٨.٢ ٧.٢ ٩.٢٨.٣ ٧ ٧.٧٧.٣٨.١٧.٥٧.٨٧.٩٨.٦ ٧.٩ تأسيس الأعمال التجارية ) ١(

 ٤.١ ٤.١ ٤.٧ ٥.٣ ٤.١ ٥.٣ ٣.٥ ٤.٧٧.٦٥.٩ ٤.٧٤.٧٥.٣٤.٧٤.٧٣.٥٧.٦ ٢.٩ عدد الإجراءات ) أ(

 ٧ ٥.٥ ٧ ٩.٦ ٨ ٨.٢ ٨.٢ ٩.٥٨.٤ ٦ ٨.٣٩.٢٦.٣٩.٢٨.٤٧.٨ ٩ ٨.٩ )بالأيام(الفترة الزمنية ) ب(

 ٧.٣ ٦.١ ٩.٥ ٩.٩ ٩.٧ ٩.٣ ٩.٣ ٨.٥٩.٨٩.٩ ٧.٧٧.٣٩.٢٩.٢٩.١١٠٨.٩ ٩.٨ )من دخل الفرد(% تكلفة ) ج(

 

 



 ٧٤ 

 

 

  

 
٢٠٠٥ 

 
النظم والقواعد المنظمة لسوق ) أ(

 ٦.٦  ٥.٤ ٥.٧ ٦.٣ ٤.٣ ٧.٢ ٦.٢٥.٨٦.٣ ٦.٨٧.٤٨.٨  ٥.٩٥ ٥.٣٩.٣ الائتمان 

   ٥ ٥  ٨  ٨ ١٠٥ ٨  ١٠ ١٠١٠  ٢  ١٠ ٠ ملكية البنوك ) ١(

   ٨ ٨  ٣  ٨  ٣ ٣   ٩ ٥ ٣  ٦   ٨ ٨ المنافسة من البنوك الأجنبية ) ٢(
أسعار / الرقابة على أسعار الفائدة ) ٣(

 ١٠       ١٠        ١٠١٠ ١٠١٠٩ ١٠١٠  ١٠ ٩  ١٠١٠ الفائدة السلبية 

 ٣.٢ ٥ ٣.٢ ٤ ٢.٥ ٢ ٥.٧ ٣.٣٢.٣٢.٣ ٤.٢٤.٥٦.٢ ١.٥٢.٨٢.٢٢ ٣.٢ الحصول على الائتمان ) ٤(

 ٣ ٥ ٣ ٣ ٥ ٤  ٣  ٣ ٣ ٥  ٤ ٤ ٥ ٤ ١ ٤ ٣  ٣ مؤشر الحقوق القانونية ) أ(

 ٣.٣ ٥ ٣.٣ ٥ ٠ ٠  ٨.٣  ١.٧١.٧١.٧  ٨.٣ ٣.٣٥ ١.٧٣.٣٠ ٠  ٣.٣ مؤشر معلومات الائتمان ) ب(
النظم والقواعد المنظمة لسوق ) ب(

 ٦.١ ٨ ٨.٤ ٦ ٥.٤ ٤.٢ ٨.٨ ٥.١٥.٨٨.٧ ٨.٨٨.٩٦.٦ ٧.٥٧.٧٣.٧٨ ٥.٣ العمل 

 ٦.٧ ٦.٩ ٨ ٥.٤ ٧ ٤.٥ ٩.٣ ٤.١٣.٧٦.٥ ٥.٤٥.٤٤.٧٤.١٧.٣٨.٧٧.٦ ٥.٥ مؤشر الصرامة في التوظيف) ١(

 ١٠ ٦.٧ ١٠ ٨.٣ ١٠ ٤.٤ ١٠ ٥.٦ ٣.٣٠ ٦.٧ ٦.١٣.٣١٠٢.٢٨.٩١٠ ٥.٦ مؤشر الصعوبة في التوظيف )أ(

 ٤ ٦ ٤ ٦ ٦ ٤  ٨  ٤ ٦ ٤ ١٠ ٦ ٨ ٤ ٤ ٦ ٤  ٤ مؤشر صرامة ساعات العمل ) ب(
مؤشر الصعوبة في الفصل من ) ج(

 ٦ ٨ ١٠ ٢ ٥ ٥ ١٠ ١٠ ٥ ٥  ٦ ١٠ ٥ ٦ ٠ ٧ ٦  ٧ العمل 
(% التكلفة الضرورية للتوظيف ) ٢(

 ٨.٤ ٧.٦ ٧.٧ ٦.١ ٦.٩ ٥.٥  ٨ ٧.٢٦.٨٨.٢ ٦.١ ٨ ١٠٧.٢٥.٣٧.٨٨  ٥ )من الراتب
التكلفة المنصوص عليها لفصل ) ٣(

 ٩.٥ ٧.٥ ٧.٧ ٩.٥ ٧.٨ ٦.٧ ٧.٨ ٩.١٧.٦٩.٩ ٧.٢٨.٤٤.٨٩.٩٩.٩٨.٨٩.٥ ٩.٥ )عدد الأسابيع مدفوعة الأجر(العامل 

 ٠ ١٠ ١٠ ٣ ٠ ١٠١٠١٠١٠٠ ٥ ٠ ١ ٣ ١٠١٠١٠ ١٠٠ ١٠ ١ التجنيد الإجباري ) ٤(
النظم والقواعد المنظمة للأعمال ) ج(

 ٦.٢ ٥.٥ ٥.٨ ٨.٣ ٦ ٨.٢ ٦.٦ ٧.٥ ٥.٥٨ ٧.٧٦.١٦.٥٧.٥٦.٩٧.٣٦.٨ ٧.٥ التجارية 

 ٥.٨ ٥.٥ ٧.٥ ٨.٧ ٥.٩ ٨.٢ ٧.٢ ٩.٢٨.٥ ٧ ٧.٧٧.٣٨.١٧.٥٧.٨٧.٩٨.٥ ٧.٩ تأسيس الأعمال التجارية ) ١(

 ٤.١ ٤.١ ٤.١ ٥.٣ ٤.١ ٥.٣ ٣.٥ ٤.٧٧.٦٥.٩ ٤.٧٤.٧٥.٣٤.٧٤.٧٣.٥٧.٦ ٢.٩ عدد الإجراءات ) أ(

 ٧ ٥.٥ ٧ ٩.٦ ٨ ٨.٢ ٨.٢ ٩.٥٨.٤ ٦ ٨.٣٩.٢٦.٣٩.٢٨.٤٧.٨ ٩ ٨.٩ )بالأيام(الفترة الزمنية ) ب(

 ٧.٣ ٦.١ ٩.٦ ٩.٩ ٩.٧ ٩.٣ ٩.٣ ٨.٥٩.٨٩.٩ ٨.٧ ٧.٧٧.٣٩.٢٩.٢٩.١١٠ ٩.٧ )من دخل الفرد(% تكلفة ) ج(
من (% الحد الأدنى لرأس المال ) د(

 ٥ ٦.٣ ٩.٣ ٩.٩ ١.٧ ١٠ ٧.٩ ٨.٨٩.٩٩.٨ ٩.٤٨.٩٨.٦٩.٩٨.٣٩.٨٩.٩ ٩.٩ )دخل الفرد

 ٦.٥  ٤.١ ٧.٩ ٦.١  ٥.٩ ٦.٧٦.٦ ٤ ٦.٦٥.٢ ٦  ٤.٩٥  ٧.٢ غلق النشاط التجاري ) ٢(

 ٧.٣  ٥.١ ٩.١ ٦.١  ٧.٥ ٢.١٨.٥٦.٣ ٦.٣ ٥.٩٦  ٥.٢٦  ٧.٨ )الأيام(الزمن ) أ(

 ٩.١  ٦.١ ٩.٢ ٨.٩  ٧.٢ ٨.٩٧.٧٩.٧ ٧.٢ ٨.٩١٠ ٧.٧٧.٢  ٩.٢ )من العقار(% التكلفة ) ب(
آم سنت على (معدل الاسترداد ) ج(

 ٣.١ ٠ ١.١ ٥.٥ ٣.٢ ٠ ٢.٩ ٠.٨٣.٨٣.٨ ٣.٧٢.١ ٣ ١.٧١.٨٠ ٠ ٤.٥ ) الدولار

 ٦.٣  ٦.٥ ٦.٧ ٥.٩ ٥.٦ ٧.٥ ٥.٦٦.٥٧.٥ ٧.٥٧.٨٧.٤ ٧.٦٦.٦٥.١  ٦ ٥نتيجة المؤشر الفرعي 

 ١١  ٩ ٧ ١٣ ١٤  ٣  ٣ ١٤٩  ٦ ١ ٣ ١٦ ٨ ٢ ١٢ ٥تصنيف المؤشر الفرعي 



 ٧٥

 

  

 
٢٠٠٤ 

 
 ٦.٦  ٥.٤ ٥.٧ ٦.٣ ٤.٣ ٧.٢ ٦.٢٦.٣٧.٦ ٨.١٨.٥ ٧ ٤.٣  ٥.٣٩النظم والقواعد المنظمة لسوق الائتمان ) أ(

   ٥ ٥  ٨  ١٠٥٨ ٥  ١٠١٠١٠  ٢  ١٠ ٠ ملكية البنوك ) ١(

   ٨ ٨  ٣  ٨  ٨ ٨   ٨ ٨ ٤  ٣  ٧ ٨ المنافسة من البنوك الأجنبية ) ٢(

أسعار الفائدة / الرقابة على أسعار الفائدة ) ٣(
 ١٠    ١٠    ١٠١٠ ١٠١٠١٠١٠٩ ١٠  ١٠١٠ السلبية 

 ٣.٢ ٥ ٣.٢ ٤ ٢.٥ ٢ ٥.٧ ٣.٣٢.٣٢.٣ ٤.٢٤.٥٦.٢ ١.٥٢.٨٢.٢٢ ٣.٢ الحصول على الائتمان ) ٤(

 ٣ ٥ ٣ ٣ ٥ ٤  ٣  ٣ ٣ ٥  ٤ ٤ ٥ ٤ ١ ٤ ٣  ٣ مؤشر الحقوق القانونية ) أ(

 ٣.٣ ٥ ٣.٣ ٥ ٠ ٠ ٨.٣ ١.٧١.٧١.٧ ٨.٣ ٣.٣٥ ١.٧٣.٣٠ ٠ ٣.٣ مؤشر معلومات الائتمان ) ب(

 ٦.١ ٨ ٨.٤ ٦ ٥.٤ ٤.٤ ٨.٨ ٥.١٥.٨٨.٧ ٧.٥٧.٧٣.٧٥.٥٨.٨٨.٩٦.٦ ٥.٣النظم والقواعد المنظمة لسوق العمل ) ب(

 ٦.٧ ٦.٩ ٨ ٥.٤ ٧ ٤.٥ ٩.٣ ٤.١٣.٧٦.٥ ٥.٤٥.٤٤.٧٤.١٧.٣٨.٧٧.٦ ٥.٥ مؤشر الصرامة في التوظيف) ١(

 ١٠ ٦.٧ ١٠ ٨.٣ ١٠ ٤.٤ ١٠ ٥.٦ ٣.٣٠ ٦.١٣.٣١٠٢.٢٨.٩١٠٦.٧ ٥.٦ مؤشر الصعوبة في التوظيف ) أ(

 ٤ ٦ ٤ ٦ ٦ ٤  ٨  ٤ ٦ ٤ ١٠ ٦ ٨ ٤ ٤ ٦ ٤  ٤ مؤشر صرامة ساعات العمل ) ب(

 ٦ ٨ ١٠ ٢ ٥ ٥ ١٠ ١٠ ٥ ٥  ١٠٦ ٥ ٦ ٠ ٧ ٦  ٧ مؤشر الصعوبة في الفصل من العمل ) ج(

من (% التكلفة الضرورية للتوظيف ) ٢(
 ٨.٤ ٧.٦ ٧.٧ ٦.١ ٦.٩ ٥.٥  ٨ ٧.٢٦.٨٨.٢ ٦.١ ٨ ١٠٧.٢٥.٣٧.٨٨  ٥ )الراتب

التكلفة المنصوص عليها لفصل العامل ) ٣(
 ٩.٥ ٧.٥ ٧.٧ ٩.٥ ٧.٨ ٦.٧ ٧.٨ ٩.١٧.٦٩.٩ ٧.٢٨.٤٤.٨٩.٩٩.٩٨.٨٩.٥ ٩.٥ )عدد الأسابيع مدفوعة الأجر(

 ٠ ١٠ ١٠ ٣ ٠ ١٠١٠١٠١٠١ ٥ ١٠ ١٠١٠٣ ٠ ١٠٠ ١٠ ١ التجنيد الإجباري ) ٤(

النظم والقواعد المنظمة للأعمال ) ج(
 ٦.٢ ٥.٥ ٥.٨ ٨.٣ ٦ ٨.٢ ٦.٦ ٧.٥ ٥.٥٨ ٧.٧٦.١٦.٥٧.٥٦.٩٧.٣٦.٨ ٧.٥ التجارية 

 ٥.٨ ٥.٥ ٧.٥ ٨.٧ ٥.٩ ٨.٢ ٧.٢ ٩.٢٨.٥ ٧ ٧.٧٧.٣٨.١٧.٥٧.٨٧.٩٨.٥ ٧.٩ تأسيس الأعمال التجارية ) ١(

 ٤.١ ٤.١ ٤.١ ٥.٣ ٤.١ ٥.٣ ٣.٥ ٤.٧٧.٦٥.٩ ٤.٧٤.٧٥.٣٤.٧٤.٧٣.٥٧.٦ ٢.٩ عدد الإجراءات ) أ(

 ٧ ٥.٥ ٧ ٩.٦ ٨ ٨.٢ ٨.٢ ٩.٥٨.٤ ٦ ٨.٣٩.٢٦.٣٩.٢٨.٤٧.٨ ٩ ٨.٩ )بالأيام(الفترة الزمنية ) ب(

 ٧.٣ ٦.١ ٩.٦ ٩.٩ ٩.٧ ٩.٣ ٩.٣ ٨.٥٩.٨٩.٩ ٧.٧٧.٣٩.٢٩.٢٩.١١٠٨.٧ ٩.٧ )من دخل الفرد(% تكلفة ) ج(

من دخل (% الحد الأدنى لرأس المال ) د(
 ٥ ٦.٣ ٩.٣ ٩.٩ ١.٧ ١٠ ٧.٩ ٨.٨٩.٩٩.٨ ٩.٤٨.٩٨.٦٩.٩٨.٣٩.٨٩.٩ ٩.٩ )الفرد

 ٦.٥  ٤.١ ٧.٩ ٦.١  ٥.٩ ٦.٧٦.٦ ٤ ٦.٦٥.٢ ٦  ٤.٩٥  ٧.٢ غلق النشاط التجاري ) ٢(

 ٧.٣  ٥.١ ٩.١ ٦.١  ٧.٥ ٢.١٨.٥٦.٣ ٦.٣ ٥.٩٦  ٥.٢٦  ٧.٨ )الأيام(الزمن ) أ(

 ٩.١  ٦.١ ٩.٢ ٨.٩  ٧.٢ ٨.٩٧.٧٩.٧ ٨.٩١٠٧.٢ ٧.٧٧.٢  ٩.٢ )من العقار(% التكلفة ) ب(

آم سنت على (معدل الاسترداد ) ج(
 ٣.١ ٠ ١.١ ٥.٥ ٣.٢ ٠ ٢.٩ ٠.٨٣.٨٣.٨ ٣.٧٢.١ ٣ ١.٧١.٨٠ ٠ ٤.٥ ) الدولار

 ٦.٣ ٦.٨ ٦.٥ ٦.٧ ٥.٩ ٥.٦ ٧.٥ ٥.٦٦.٧٧.٩ ٧.٦٦.٩٤.٨٦.٥٧.٦٨.١٧.٣  ٦ ٥نتيجة المؤشر الفرعي 

 ١٣ ٨ ١١ ٩ ١٥ ١٦  ٥  ٢ ١٦٩  ٦ ١ ١٨١١٣ ٧ ٣ ١٤ ٥تصنيف المؤشر الفرعي 



 ٧٦ 
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النظم والقواعد المنظمة لسوق ) أ(
 ٦.٣  ٥.٦ ٥.٦ ٦.٣  ٧.٤٦.٥٥.٧ ٦.٧٦ ٧.٢٨.٥٨.٣ ٤.٣   ٤.٩٩ الائتمان 

   ٥ ٥    ٨ ١٠٥ ٥  ١٠١٠١٠  ٢  ١٠ ٠ ملكية البنوك ) ١(

   ٨ ٨    ٣ ٨ ٨ ٨   ٨ ٨ ٤  ٣   ٧ ٨ المنافسة من البنوك الأجنبية ) ٢(

أسعار / الرقابة على أسعار الفائدة ) ٣(
 ١٠    ١٠    ١٠ ٩ ١٠١٠١٠١٠٩ ١٠  ١٠١٠ الفائدة السلبية 

 ٢.٧  ٣.٧ ٣.٧ ٢.٥  ٦.٢ ٤.٣١.٨١.٥ ٤.٧٥.٨٥.٣ ٢.٢   ١.٥ الحصول على الائتمان ) ٤(

 ٢  ٤ ٤ ٥   ٤  ٣ ٢ ٧  ٤ ٥ ٦  ١    ٣ مؤشر الحقوق القانونية ) أ(

 ٣.٣  ٣.٣ ٣.٣ ٠  ٨.٣  ١.٧١.٧٠ ٣.٣٦.٧٦.٧ ٣.٣    ٠ مؤشر معلومات الائتمان ) ب(

 ٥.٦  ٧.٣ ٥.٧ ٤.٧  ٨.١ ٤.٥٥.٣٨.٦ ٧.٥٨.٤٦.٤ ٢.٨    ٥النظم والقواعد المنظمة لسوق العمل ) ب(

 ٦.٣  ٦.٧ ٤.٦ ٦  ٨.٧ ٦.٥ ٢.٧٤ ٧.٦ ٦.٦٨ ٤.٧   ٤.٩ مؤشر الصرامة في التوظيف) ١(

 ١٠  ١٠ ٣.٩ ٨.٩  ١٠ ٥.٦ ٠ ٠ ٨.٩١٠٦.٧ ١٠   ٥.٦ مؤشر الصعوبة في التوظيف ) أ(

 ٢  ٢ ١٠ ٤   ٦  ٤ ٦ ٤ ١٠ ٤ ٦  ٢    ٤ مؤشر صرامة ساعات العمل ) ب(

 ٧  ٨ ٠ ٥  ١٠ ١٠ ٦ ٤  ١٠٦ ٥  ٢    ٥مؤشر الصعوبة في الفصل من العمل ) ج(

من (% التكلفة الضرورية للتوظيف ) ٢(
 ٦.٩  ٧.٧ ٦.٦ ٦.٩   ٨ ٦.٩٦.٨٨.٤ ٦.١ ٨ ٨ ٥.٣    ٥ )الراتب

التكلفة المنصوص عليها لفصل ) ٣(
 ٩.١  ٤.٩ ٨.٥ ٥.٨  ٥.٨ ٨.٤٥.٦٩.٣ ٥.٢٧.٧٩.١ ١.٤   ٩.١ )عدد الأسابيع مدفوعة الأجر(العامل 

 ٠  ١٠ ٣ ٠  ١٠١٠١٠ ٥ ٠ ١ ١٠١٠٣  ٠  ١٠ ١ التجنيد الإجباري ) ٤(

النظم والقواعد المنظمة للأعمال ) ج(
 ٦.٩  ٧.٢ ٨.٢ ٦.٤   ٧ ٦.٩٨.٣٧.٦ ٧.٥٧.٦٧.٩ ٧.٥   ٧.٧ التجارية 

 ٦  ٧.٦ ٨.٨ ٥.٤  ٦.٩ ٩.١٨.٥ ٧ ٧.٧٧.٩٨.٦ ٧.٩   ٧.٩ تأسيس الأعمال التجارية ) ١(

 ٤.١  ٤.١ ٥.٩ ٤.١  ٣.٥ ٤.٧٨.٢٥.٩ ٤.٧٣.٥٧.٦ ٥.٣   ٢.٩ عدد الإجراءات ) أ(

 ٧  ٧.٤ ٩.٤ ٧.٨  ٦.٩ ٩.٦٨.٤ ٦ ٨.٣٨.٤٧.٨ ٨.٤   ٨.٨ )بالأيام(الفترة الزمنية ) ب(

 ٨.٣  ٩.٧ ٩.٩ ٩.٨  ٩.٥ ٩.٩١٠ ٩ ٩.٧١٠٩.٢ ٩.٣   ٩.٨ )من دخل الفرد(% تكلفة ) ج(

من دخل (% الحد الأدنى لرأس المال ) د(
 ٤.٧  ٩.٢ ٩.٩ ٠  ٧.٦ ٨.٣٨.٦٩.٨ ٩.٧٩.٩ ٨ ٨.٦   ٩.٩ )الفرد

 ٧.٨  ٦.٩ ٧.٦ ٧.٣  ٧.٢ ٦.٧٧.٥٦.٧ ٧.٣٧.٣٧.١ ٧.٢   ٧.٤ غلق النشاط التجاري ) ٢(

 ٧.٣  ٥.١ ٩.١ ٦.١  ٧.٥ ٢.١٨.٥٣.١ ٦.٣ ٥.٩٦  ٦   ٦.٨ )الأيام(الزمن ) أ(

 ٩.١  ٦.١ ٩.٢ ٨.٩  ٧.٢ ٨.٩٧.٧٩.٦ ٨.٩١٠٧.٢ ٧.٢   ٩.٦ )من العقار(% التكلفة ) ب(

آم سنت على (معدل الاسترداد ) ج(
 ٦.٩  ٩.٤ ٤.٤ ٦.٩  ٦.٩ ٩.١٦.٢٧.٣  ٥.٩٨ ٧ ٨.٣    ٦ ) الدولار

 ٦.٣  ٦.٧ ٦.٥ ٥.٨   ٧ ٦.٥٧.٨ ٦ ٧.٤٨.٢٧.٦ ٤.٩   ٥.٨ ٥نتيجة المؤشر الفرعي 

 ٩  ٦ ٧ ١١   ٥  ٢ ١٠٧  ٣ ١ ٤ ١٣   ١١ ٥تصنيف المؤشر الفرعي 



 ٧٧

 

 
٢٠٠٢ 

 

 ٦.٣  ٥.٦ ٥.٦ ٦.٣  ٧.٤٦.٥٥.٧ ٦.٧٦ ٧.٢٨.٥٨.٣ ٤.٣   ٤.٩٩النظم والقواعد المنظمة لسوق الائتمان ) أ(

   ٥ ٥    ٨ ١٠٥ ٥  ١٠١٠١٠  ٢  ١٠ ٠ ملكية البنوك ) ١(

   ٨ ٨    ٣ ٨ ٨ ٨   ٨ ٨ ٤  ٣   ٧ ٨ المنافسة من البنوك الأجنبية ) ٢(

أسعار الفائدة / الرقابة على أسعار الفائدة ) ٣(
 ١٠    ١٠    ١٠ ٩ ١٠١٠١٠١٠٩ ١٠  ١٠١٠ السلبية 

 ٢.٧  ٣.٧ ٣.٧ ٢.٥  ٦.٢ ٤.٣١.٨١.٥ ٤.٧٥.٨٥.٣ ٢.٢   ١.٥ الحصول على الائتمان ) ٤(

 ٢  ٤ ٤ ٥   ٤  ٣ ٢ ٧  ٤ ٥ ٦  ١    ٣ مؤشر الحقوق القانونية ) أ(

 ٣.٣  ٣.٣ ٣.٣ ٠  ٨.٣  ١.٧١.٧٠ ٣.٣٦.٧٦.٧ ٣.٣    ٠ مؤشر معلومات الائتمان ) ب(

 ٥.٦  ٧.٣ ٥.٧ ٤.٧  ٨.١ ٤.٥٥.٣٨.٦ ٧.٥٨.٤٦.٤ ٢.٨    ٥ النظم والقواعد المنظمة لسوق العمل ) ب(

 ٦.٣  ٦.٧ ٤.٦ ٦  ٨.٧ ٦.٥ ٢.٧٤ ٧.٦ ٦.٦٨ ٤.٧   ٤.٩ مؤشر الصرامة في التوظيف) ١(

 ١٠  ١٠ ٣.٩ ٨.٩  ١٠ ٥.٦ ٠ ٠ ٨.٩١٠٦.٧ ١٠   ٥.٦ مؤشر الصعوبة في التوظيف ) أ(

 ٢  ٢ ١٠ ٤   ٦  ٤ ٦ ٤ ١٠ ٤ ٦  ٢    ٤ مؤشر صرامة ساعات العمل ) ب(

 ٧  ٨ ٠ ٥  ١٠ ١٠ ٦ ٤  ١٠٦ ٥  ٢    ٥ مؤشر الصعوبة في الفصل من العمل ) ج(

من (% التكلفة الضرورية للتوظيف ) ٢(
 ٦.٩  ٧.٧ ٦.٦ ٦.٩   ٨ ٦.٩٦.٨٨.٤ ٦.١ ٨ ٨ ٥.٣    ٥ )الراتب

التكلفة المنصوص عليها لفصل العامل ) ٣(
 ٩.١  ٤.٩ ٨.٥ ٥.٨  ٥.٨ ٨.٤٥.٦٩.٣ ٥.٢٧.٧٩.١ ١.٤   ٩.١ )عدد الأسابيع مدفوعة الاجر(

 ٠  ١٠ ٣ ٠  ١٠١٠١٠ ٥ ٠ ١ ١٠١٠٣  ٠  ١٠ ١ التجنيد الإجباري ) ٤(

النظم والقواعد المنظمة للأعمال ) ج(
 ٦.٩  ٧.٢ ٨.٢ ٦.٤   ٧ ٦.٩٨.٣٧.٦ ٧.٥٧.٦٧.٩ ٧.٥   ٧.٧ التجارية 

 ٦  ٧.٦ ٨.٨ ٥.٤  ٦.٩ ٩.١٨.٥ ٧ ٧.٧٧.٩٨.٦ ٧.٩   ٧.٩ تأسيس الأعمال التجارية ) ١(

 ٤.١  ٤.١ ٥.٩ ٤.١  ٣.٥ ٤.٧٨.٢٥.٩ ٤.٧٣.٥٧.٦ ٥.٣   ٢.٩ عدد الإجراءات ) أ(

 ٧  ٧.٤ ٩.٤ ٧.٨  ٦.٩ ٩.٦٨.٤ ٦ ٨.٣٨.٤٧.٨ ٨.٤   ٨.٨ )بالأيام(الفترة الزمنية ) ب(

 ٨.٣  ٩.٧ ٩.٩ ٩.٨  ٩.٥ ٩.٩١٠ ٩ ٩.٧١٠٩.٢ ٩.٣   ٩.٨ )من دخل الفرد(% تكلفة ) ج(

من دخل (% الحد الأدنى لرأس المال ) د(
 ٤.٧  ٩.٢ ٩.٩ ٠  ٧.٦ ٨.٣٨.٦٩.٨ ٩.٧٩.٩ ٨ ٨.٦   ٩.٩ )الفرد

 ٧.٨  ٦.٩ ٧.٦ ٧.٣  ٧.٢ ٦.٧٧.٥٦.٧ ٧.٣٧.٣٧.١ ٧.٢   ٧.٤ إغلاق النشاط التجاري  ) ٢(

 ٧.٣  ٥.١ ٩.١ ٦.١  ٧.٥ ٢.١٨.٥٣.١ ٦.٣ ٥.٩٦  ٦   ٦.٨ )الأيام(الزمن ) أ(

 ٩.١  ٦.١ ٩.٢ ٨.٩  ٧.٢ ٨.٩٧.٧٩.٦ ٨.٩١٠٧.٢ ٧.٢   ٩.٦ )من العقار(% التكلفة ) ب(

 ٦.٩  ٩.٤ ٤.٤ ٦.٩  ٦.٩ ٩.١٦.٢٧.٣  ٥.٩٨ ٧ ٨.٣    ٦)آم سنت على الدولار(معدل الاسترداد ) ج(

 ٦.٣  ٦.٧ ٦.٥ ٥.٨   ٧ ٦.٥٧.٨ ٦ ٧.٤٨.٢٧.٦ ٤.٩   ٥.٨ ٥نتيجة المؤشر الفرعي 

 ٩  ٦ ٧ ١١   ٥   ٢ ١٠٧   ٣ ١ ٤ ١٣    ١١ ٥تصنيف المؤشر الفرعي 
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